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 96 افتتاحية العدد

–  96)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  
المركز    (2024  فبراير  مجلة  الأوسط  »من  الشرق  بحوث  المجلة « مجلة  هذه   .

، ويصدر هذا  عامًا في خدمة البحث العلمي 50 العريقة التي مر على صدورها حوالي
اللغة )دراسات قانونية، دراسات  يحمل بين دافتيه عدة دراسات متخصصة:  هو  العدد و 
  ويعد (  لغويةدراسات    أثرية،دراسات    ،إعلاميةدراسات    ، اجتماعيةدراسات    ،العربية

في الارتقاء    الأساسية الزاوية والركيزة  حجر       Scientific Research  البحث العلمي 
 لكي تكون في مصاف الدول المتقدمة.  بالمجتمعات  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر  وتحرص المجلة على انتقاء  
لمية المماثلة. مقدمة المجلات الع  في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي.

 والله من وراء القصد 

 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 الملخص: 

أ  الأحكام  من  مجموعة  بمراعاة  إلا  خصومة  في  يفصل  نظام  أي  يقوم  و  لا 
ضمانات للتقاضي أو للسير في إجراءات المبادئ، هذه المبادئ تعد في ذات الوقت  

 و حتى وساطة.التي سوف تفصل فيها، سواء قضاء أو تحكيم أ مام الهيئةالخصومة أ

هذه الضمانات تعد أحكام إجرائية عامة، يتقيد بها أي نظام وسواء نص عليها 
ن  جرائية من بي لك فلابد بدايةً من تحديد هذه الأحكام العامة الإو لم ينص عليها، لذ أ

ت تساعد على ممارستها، بل و ضماناائية وما يتفرع عنها من مقتضيات أ جر القواعد الإ
لفتها يترتب على ذلك بطلان ما تلى ذلك من إجراءات أهمها يجب احترامها، فعند مخا

حكام دون التعرض لخصائصها، للوقوف على الحكم، ولا يمكن دراسة أي مبادئ أو أ
 فهمها وطبيعتها القانونية. 
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Abstract: 

No system that resolves a litigation is based on taking into 

account a set of provisions or principles. At the same time, these 

principles are considered guarantees for litigation or for the conduct of 

litigation procedures before the body that will be decided upon, whether 

judicial, arbitration or even mediation . 

These guarantees are considered general procedural provisions 

that are bound by any system, whether stipulated or not. Therefore, 

these general procedural provisions must be identified from among the 

procedural rules and the requirements or guarantees that derive from 

them that help their practice. Rather, they must be respected. When 

violating them, the consequences of Therefore, the ensuing procedures, 

the most important of which is the ruling, are invalid, and it is not 

possible to study any principles or provisions without examining their 

characteristics, in order to determine their understanding and legal 

nature. 
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 قدمة: م
الخصومة، جرائي على مجموعة من القواعد العامة التي تحكم حياة  يتضمن أي نظام إ

الخ أطراف  اتفق  ولو  حتى  القواعد  هذه  عن  غنى  فلا  خصومة،  ما أي  على  صومة 
و يقيد من حقوق الخصوم في الخصومة والمنصوص يخالفها، فلا يعتد بأي اتفاق يحد أ

لدفاع وما عليها في هذه القواعد الإجرائية العامة وهي المساواة بين الخصوم، وحقوق ا
و حتى حياد والحق في المواجهة وحياد القاضي أمانات،  و ضيتفرع عنه من مقتضيات أ

 المحكم. 

 : أهمية الدراسة
تقوم أهمية البحث من خلال التأكيد على مجموعة من الضمانات التي أصبحت من  

ا في أي خصومة سواء كانت المبادئ الطبيعية في التقاضي التي لا يمكن المساس به 
أ  تحكيمية  أو  الطرق  قضائية  من  ذلك  غير  بين  و  المنازعات  فض  على  تعمل  التي 

 الخصوم.

 :مشكلة الدراسة
جرائية في التقاضي، الاهتمام بالضمانات الأساسية الإ  رغم تأكيد القضاء والفقه على

إ  والتي إلا  الطبيعية  الإنسان  وحقوق  العام  النظام  من  هذه تعتبر  تجميع  يتم  لم  نه 
نات وتأصيلها بحيث تكون  الضمانات في دراسة واحدة تعمل على تكريس هذه الضما

 مراجع لرقابة القاضي والخصوم في الخصومة للعمل دون المساس بها. 

 : منهج الدراسة
نه المنهج المناسب لها، هو المنهج التأصيلي والتحليلي، للعمل رغم أهمية الدراسة إلا إ

في التقاضي وتحليل هذه المبادئ، فضلا عن   الأساسيةعلى تأصيل المبادئ الإجرائية 
استعمال الباحث للمنهج المقارن بين عدة قوانين في بعض الأحيان لكي نصل لتأصيل  
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هذه الحقوق والمبادئ والتفرقة بين ما يعتبر من المبادئ الإجرائية في التقاضي وبين ما 
 يعتبر خارج عن هذه المبادئ.

 :خطة الدراسة
 تقوم هذه الدراسة على خطة بحث تعمل من خلال 

 حكام عامة إجرائية منبثقة من مبدأ المساواة الأول: أالمبحث 

 حكام عامة إجرائية منبثقة عن مبدأ الحق في الدفاع المبحث الثاني: أ

حكام عامة إجرائية منبثقة عن مبدأ الحق المواجهة وما يتفرع عنه من  المبحث الثالث: أ
 جرائي. الإالعلم 
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 ول المبحث الأ 

 منبثقة من مبدأ المساواة جرائية إحكام عامة أ

 تمهيد وتقسيم: 
جرائية، فهو حق طبيعي لم يعد بحاجة للنص نسان الإيعد مبدأ المساواة من حقوق الإ

 نجد مظاهر تطبيق هذا المبدأ بين نصوص قانون المرافعات.  ننافإعليه، لذلك 

  ه قاضي ىلإن لكل مواطن حق الالتجاء أمن  68ادة ن الدستور بما قرره في نص المإو 
شرعيته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه    أصلن هذا الحق في  أ   علىالطبيعي دل بذلك  

 ا عن مصالحهم الذاتية.مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان علي حقوقهم دفاعً 

 ول المطلب الأ 

 حق المدعي في تقديم طلب 
 للأشخاص ن يمنح  أالخصومة القضائية، يقتضي بداية    بين الخصوم في  ن خلق توازن إ

جراءات تمثل عوائق إ  بأيةالحق في الالتجاء للقضاء وطلب الحماية القانونية دون التقيد  
 .(1)لقاضيهم الطبيعي ءواللجو شخاص تحول بين الأ 

القضاء   ىلإن مجرد النفاذ  أو المشرع لها اعتبار  ألب الحماية التي يكفلها الدستور  وط
العوائق   بإزالةن يقترن هذا النفاذ دوما  أ نما يتعين  إا لضمانها، و في ذاته لا يعتبر كافيً 

وبوجه خاص ما يتخذ منها    وضاع الناشئة من العدوان عليهالتي تحول دون تسوية الأ
ومة في نهاية مطافها حلا منصفا  جرائية المعقدة كي توفر الدولة للخصشكال الإصورة الأ

ئي كأداة للتمييز حيدة المحكمة واستقلالها ويضمن عدم استخدام التنظيم القضا  علىيقوم  
  (2)و التحايل عليهاأ ضد فئة بذاتها 

التقاضي  حق  ضمانة  عن  يعبر  دستوري  بمبدأ  مقررة  القضائية  الحماية  تكون  وبذلك 
العدوان  ورد شخاص قانونا حماية الحقوق التي يتمتع بها الأ  باعتباره الوسيلة التي تكفل
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 عليها. 

ويتم طلب منح الحماية القضائية لرد العدوان عن طريق بدء المدعي في تقديم طلب 
   .الحماية بالشكل المقرر في قانون المرافعات 

 المطلب الثاني

 حق الالتجاء للقضاء
ات ات ممارسة حق الدفاع، وهو في ذ هم ضمانأ حق الالتجاء للقضاء، وكفالته من  يعد  

المساواة  بمبدأ  مرتبط  هذا  إ  ؛الوقت  يعد  من  الحق،ذ  للقضاء،  مبدأ    الالتجاء  مظاهر 
 و بين الخصوم. أ المساواة بين الناس 

من الدستور   97ذ نصت المادة  إ  ،كفالة هذا الحق  علىفقد تضمنت كافة الدساتير    ،لذلك
ولكل   ،التقاضي مصون ومكفول لكل الناس  ىلإ  ءاللجو ن حق  أ   علىالمصري الحالي  

تحصين    علىويحظر النص في القوانين    ،قاضيه الطبيعي  ىلإمواطن الحق في الالتجاء  
 داري من رقابة القضاء. إو قرار أي عمل أ

  أصبح الحق، فحق الالتجاء للقضاء  كفالة هذا    علىبل وان لم ينص الدستور والقانون  
و وضع قيود  أو الحد من ممارستها  ألا يمكن حجبها    للإنسانمن الحقوق الطبيعية  

في    ىلإتؤدي   الحق  هذا  بممارسة  التمتع  ضرر  أعدم  لدفع  وقت  عن  أي  الدفاع  و 
 مصلحة.

  ى فقد ير   ،مام الخصومأحكام  ي حق الالتجاء للقضاء هو منح طرق للطعن في الأولا يعن
 لأنها   ؛انظرً   ؛ول درجةأكفي فيها الحكم الصادر من محكمة  ي  ى ن بعض الدعاو أالمشرع  

ذ يعتبر ،إو لاعتبار نوعي  أ  همية لعدة اعتبارات قد تكون لاعتبار ماليدعاوي قليلة الأ
 . االحكم فيها انتهائي  

نكار إدرجة واحدة من ناحية، وبين    علىذ يجب التمييز ابتداء بين قصر حق التقاضي  إ
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ن قصر إن الحق في التقاضي، و إذ  إ  ،خرى أا من ناحية  و مقيدً أ ا  ا مطلقً نكارً إالحق فيه  
مام محكمة أضرورة توافره    علىبتقديره، قائم    يستقل المشرعدرجة واحدة، وهو ما    على

قاضي من للت   مامها كافة الضمانات الأساسيةأئي تتوافر  و هيئة ذات اختصاص قضاأ
جرائي والمواجهة والفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية  حيث حق الدفاع والعلم الإ

ي أكام ب حهذه الأ  علىعدم جواز الطعن    علىنص المشرع    ىلإ  بالإضافةوالقانونية،  
 طريق.

عدم جواز   علىفهو يتمثل في النص    ،امقيدً و  أ ا  ا مطلقً نكارً إنكار حق التقاضي  إما  أ
و أمامها ضمانات التقاضي  أو هيئة ذات اختصاص قضائي متوافر  أللمحكمة    ءاللجو 

النزاع    ءاللجو حتى   الفصل في عناصر  قانونية فقط دون  للفصل في مسائل  للقاضي 
التقاضي ا لحق  نكارً إفهذا يعد    ،ريةلإدامن اختصاص الجهة ا   وجعل هذه الاخيرة  ،الواقعية

  (3).للإنسانومخالفا للدستور بل مخالفا للحقوق الطبيعية 

و  أ دون ممارسة حق الالتجاء للقضاء،  ا يحول  وهذه السلطة الممنوحة للمشرع لا تعد قيدً 
منة ا لنص المادة الثاعاتق الدولة وفقً   علىن الالتزام الملقي  إذ  إ  ،تعد قيد لهذا الحق

 ىل إا  ا ميسرً نفاذً   -ا جنبي  أ و  أا  وطني    -ن توفر لكل فرد  أوالستين من الدستور تقتضيها  
بتشريعاتها وبمراعاة الضمانات الحماية الواجبة للحقوق المقررة    ىل إ  بالإضافةمحاكمها  
  (4)ا لمستوياتها في الدول المتحضرةدارة فعالة وفقً إالعدالة  لإدارةاللازمة  الأساسية

 ءاللجو في مجال ضمانة حق    - ر مقيد  هن المشرع فإوكذلك ف  ،نهأقضي ب  ،وفي ذلك
و التبديل، بل يجوز أ ا جامدة لا تقبل التغيير نماطً أمحددة تمثل  بأشكال  -القضاء  ىلإ
 أكثر هذا الحق ما يكون في تقديره الموضوعي    لإنفاذ جرائية  ن يختار من الصور الإأ

و هيئة ذات اختصاص أإلى محكمة  ا مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها  اتفاقً 
وفق   لأصحابها ما اخلال بضماناتها الرئيسية التي تكفل ايصال الحقوق    ودون قضائي،  

عض الدعاوي ن قصر التقاضي في بإف  ،قواعد محددة تكون منصفة في ذاتها، ومن ثم
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حق   ن المشرع ملتزم بضمان ممارسةإذ  إرجة واحدة لا يناقض حق التقاضي.  د   على
  (5)من درجة.  أكثر  علىوالتي ليست منها التقاضي    الالتجاء للقضاء بضماناته الأساسية

و الحق في التقاضي وبين الحق في الدعوى، لذلك أحق الالتجاء للقضاء  ولقد اختلط  
 ن الفقهاء قد انقسموا إلى اتجاهين في هذا الشأن: أنجد 

 : الأولالاتجاه 

ا ا واحدً ن الحق في الدعوى وحق التقاضي يعتبران شيئً أإلى  هذا الاتجاه    أنصارذهب  
القضاء   إلىحق الالتجاء    أنا  يضً أ  ى ومنهم من ير   (6)متي كان المدعي صاحب الحق

نما يشمل هذا الحق إو   ،حكم  علىاستعمال وسيلة الدعوى والحصول    علىلا يقتصر  
قانونً  المقررة  الوسائل  الحكم و استنفاذ جميع  جراءات مقررة إا لاستعماله من طعن في 

 الأولالشق    :نا إلى القضاء له شقحق الالتجاء    أن  إلىيذهب    الرأيلتنفيذه وكان هذا  
اعتبار وجود اعتداء    علىمام القضاء  أبالحماية القانونية  ا الحق هي المطالبة  من هذ 

 يتطلب طلب الحماية القانونية من القضاء. 

 إلىالقضاء، يتمثل في حرية الالتجاء    إلىما الشق الثاني لهذا الحق، حق الالتجاء  أ
القضاء في الوقت المناسب للشخص طالب الحماية القضائية مع التقييد بالمواعيد المقررة 

 .(7)ا لسقوط استعمال هذا الحققانونً 

 الاتجاه الثاني:
القضاء وبين الحق   إلىبين حق الالتجاء    اهناك فرقً   أن  إلى  الرأيهذا    أنصارويذهب  

القضاء هو حق من الحقوق العامة مكفول للناس كافة،   إلىفي الدعوى، فحق الالتجاء  
ما الحق أنه حق عام، إذ إخر، آ ي سبب أو بأ النزول عنه ولا ينقضي بالتقادم  لا يجوز

حيث حقه ب   علىفهو حق خاص محدد مقرر لصالح الشخص المعتدي    ،في الدعوى 
عنه   النزول  الشخص  لهذا  القانون  أ يمكن  وفق  بالتقادم  الحق  هذا  ويسقط  حوالته  و 
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  (8)والمواعيد المحددة لاستعمال الحق

باستعراض الاتجاهين سالفي الذكر، وباستقراء نصوص الدستور وما كفله   رأي الباحث:
نص وكذلك  تضمنه من  و من حقوق  وما  المرافعات  قانون  اتباعها إص  يجب  جراءات 

 الاعتداء والتي تمثل ضمانات للتقاضي.  ورد الحقوق  علىللحصول 

 ؛ إلى القضاء والحق في الدعوى بين الحق في الالتجاء    اجوهري    اهناك اختلافً   أننجد  
  للإنسان   اطبيعي    احق    أصبحالقضاء هو حق مصدره الدستور بل    إلىن حق الالتجاء  لأ

 عن الحق في الدعوى.  ومستقلاً  اوسابقً ا لا يمكن النزول عنه مادام حي  

سة الحق في الالتجاء فهو الوسيلة التي يتخذها الاشخاص لممار  ،ما الحق في الدعوى أ
لرد   اعتداء  أللقضاء  ق  علىي  مصدره  الدعوى،  في  الحق  الحق،  وهذا  انون الحقوق 

يتكون من مجمو  يتطلب   لإصدارجراءات وصولا  إعة  المرافعات  الحكم وتنفيذه، وهذا 
 ا.توافر مجموعة من الشروط المنصوص عليها قانونً 

ويفقد شروط ممارسة الحق   ،فقد يتمتع الشخص بالحق في الالتجاء للتقاضي  ،وبالتالي
الالتجاء  في  بالحق  تمتعه  رغم  الاخير  الحق  هذا  ممارسة  عنه  ويحجب  الدعوى  في 

  .للقضاء

 مجانية القضاء:  -

القضاء هو مجانية القضاء، ويقصد به عدم    إلىيعد من ضمانات ممارسة حق الالتجاء  
ا يحول دون ممارسة حق الالتجاء للقضاء عباء مالية تكون عائقً أ   لأيةتحمل المتقاضين  

تحول دون ممارسة هذا الحق   عباء المالية التيأن تتحمل الدولة كافة الأ بحيث يجب  
وظائفها وهي توفير   أخص ا للدولة من  لا تكون مهربً أ الاعباء المالية ينبغي  ن  لأ   ؛بحرية

 . للأشخاص الحماية القانونية 

تعاب أأتعاب المحاماة ومصاريف الشهود و فرض رسوم مختلفة ك  ىن الواقع يدل علإلا  إ
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خاسر   ىمصاريف الدعوى عل  بأداءلزام  تم ندب خبير في الدعوى، وكذلك الإ  أنالخبراء  
ل دون  ن هذه الرسوم، من وجهة نظرنا، تحو إقامة الدعوى، فإو فرض رسوم نسبية عند  أ

ن الاصل هو مجانية ممارسة هذا الحق وعدم تحوله لأ  ؛ممارسة حق الالتجاء للقضاء
أن تفرض و  أ ثبات دعواه،  إن عجز عن  أحق لعقوبة تفرض علي خاسر الدعوى  من  

  لإعداد حد الخبراء  أن قررت المحكمة ندب  إمانة الخبير  أو  أيرة كأتعاب  مبالغ مالية كب 
وكذلك قد تفرض   رأي فني في الدعوى، فقد تفرض مبالغ مالية كبيرة كأتعاب للخبير،

 خاسرها.  ىو عقب انتهائها علأقامة الدعوى إرسوم نسبية عند 

 على ل تنطوي  ا عوائق دون ممارسة حق التقاضي بحرية دون خوف، بيضً أفهذا يعد  
تعاب الخبراء  أار مالي فمن يستطيع دفع الرسوم و اعتب  علىشخاص قائم  تمييز بين الأ

 يستطيع ممارسة حق الالتجاء للقضاء.

وتعديلاته بالقانون رقم   1944لسنة    90ولا يقدح من ذلك ما نص عليه القانون رقم  
عفاء طلب المساعدات القضائية والإ   علىمن حق غير القادرين ماليا    1964لسنة    66

ن طلب المساعدات القضائية،  لأ  ؛زالة العوائقإإلى  فهذا لا يؤدي    ،تعاب من الرسوم والأ
للقانون   متوقفً س  1944لسنة    90وفقا  الذكر،  يثبأ الأول:    :شرطين  علىا  الف  ت ن 

رئيس المحكمة المقدم   ى ن ير أتعاب الخبراء والثاني:  أالمتقاضي عجزه عن دفع الرسوم و 
  (9)عفاء من الرسوم احتمال كسب الدعوى ه طلب الإيإل

الاعتبار عفاء مما يعد  ليه طلب الإإد لا تتوافر من وجهة نظر المقدم  وهذه الشروط ق
 ا يحول دون ممارسة حق التقاضي.المالي عائقً 

الأ يحجم  كله  الإلهذا  عن  المذكورة  علىقدام  فراد  المساعدة  النظام    لأنها  ؛طلب  في 
هدار مبدأ المجانية إ إلى  وهذا يؤدي    ،ا من حقوقهوليس حق    ، احسانً إا و المصري تعد عطفً 

  (10)والمساواة وعدم ممارسة الفقير الحق في التقاضي.
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 المطلب الثاني

 تقديم طلب  يفحق المدعى 
ويكون استعماله   ،لتجاء للقضاءطلب هو حق الا  فييعتبر مبدأ الطلب أو حق المدعى  

لنظرهارفعً   بالمطالبة القضاء  أمام  للدعوى  المدعى ضد   (11)ا  من  الطلب  توجيه  ويتم 
يعلن بها المدعى عليه عقب قيدها بقلم    التيالمدعى عليه عن طريق صحيفة الدعوى  

جراء يتخذ إول  أوهو    بالدعوى،تقديم طلب    فيلذلك يسمى حق المدعى    المحكمة،كتاب  
 .(12)أمام القضاء وحمايتهالحق  واقتضاء الادعاءلتحرك 

لذلك   ؛لتجاء للقضاءديم طلب هو نتيجة لحرية أو حق الاتق  في وصدر حق المدعى  
لأن مجرد توافر أركان    ؛قامة الدعوى أمام القضاء أنها مقبولةإفليس معنى هذا المبدأ أو  

ى لتحريك المطالبة  ف الدعوى أو المطالب القضائية من طالب ومدعى عليه ومدعى به يك
جرائية أخرى  إعدة شروط  الدعوى قبول يتطلب للقانون ل التيالقضائية ولا يكفى لقبولها 

كشرط توافر الصفة و المصلحة وثبوت الحق المطالب به من الناحية الموضوعية يجب 
يطرح على محكمة ن المدعى  أذ قضى ب إ  ،على المحكمة المرفوع إليها الطلب الفصل فيه

لى إعمال صحيح القانون ع  القاضيسانيدها الواقعية من يجب على  أالموضوع طلباته و 
ولا تعد مخالفة لهذا الوصف   ،غير مقيد بوصف الخصوم لها   ،الواقعة المطروحة عليه

 نه التزم الوقائع المطروحة عليه. أ السبب الدعوى ولا موضوعها طالما تغيير 

فقد   الإلزامية    الدعوى قامة  إعن    توافر،القانون ضرورة    لزمألذلك  البيانات   في بعض 
  والتي من قانون المرافعات    63ما قرره نص المادة    أي وذلك  للمدعى،صحيفة دعوى  

طلبه المدعى بصحيفة تودع قلم   بناء علىتنص على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة 
 ذلك.كتاب المحكمة ما لم ينص للقانون على غير 

 تية: الآويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات 
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ال  -1 يمثله    واسم  موطنهأو وظيفته و   ومهنته   ولقبهدعى  ماسم  أو    ومهنته  ولقبهمن 
 وموطنه.وظيفة 

معلومًا    موطنهن لم يكن  إف   ،وموطنهأو وظيفة    ومهنتهاسم المدعى عليه ولقبة    -2
 له. فأخر موطن كان 

 الصحيفة. تاريخ تقديم   -3

 الدعوى. المحكمة المرفوع أمامها   -4

بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن   التي البلدة فيبيان موطن مختار للمدعى   -5
 فيها.

 سانيدها. وأالمدعى  وطلبات وقائع الدعوى   -6

هذه    فليس  ،وبالتالي توافر  فيمعنى  قبولها    البيانات  هو  الدعوى  ا  جرائي  إصحيفة 
قد    وموضوعي ا؛ القانون  حق    البيانات،بهذه    وضع،لأن  لاستعمال   الالتجاءالوسيلة 

 الدعوى كما سلف ذكره. فيالحق  وبينللقضاء  الالتجاءوهناك فرق بين حق  للقضاء،

لتجاء الا  فيالحق    ألمبد   الوقت،ذات    في  ضمانة،أضف إلى ذلك أن مبدأ الطلب هو  
 اللجوء للقضاء. فيمن خلالها يضمن لكل شخص الحق  التيفهو الوسيلة  للقضاء،

, القضائيوإن كان للمدعى سلطة تحريك الدعوى بطلبه, وهذا الأخير بعد محلا للعمل 
به   لحين صدور حكم  القاضي ويتقيد  التفسير  للخصومة,    ويظل هذا   ، وبالتاليمنهى 

ه وتظل تحريك الدعوى أو الطلب أمام   فيعلى سلطة المدعى    متوقف  القاضيفعمل  
القاضى للحكم    رلا صداالمرافعة تمهيدًا    , لحين قفل باب هذه السلطة , سلطة المدعى 

ذلك أن   الطلب , وليس معنى  أو  الدعوى  بالوصف الموضوع من    القاضيفى  يتفيد 
سلطة   أيلذلك ذهب رأى وبحق إلى أن مركز الدعوى لا يتضمن    (13)الخصوم للوقائع

للمدعى, فالادعاء مجرد تعبير عن رأى قانون يدخل ضمن الحريات العامة وهو مجرد 
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ذ أن مضمون هذا المركز ليس إ ،مركز الدعوى  هيخصة, ولكن ليست هذه الرخصة ر 
 ،موضوعه  فيمكانية صدور حكم  إنما في  إدعاء عن صاحبه، و هو أمكانية صدور الا

مكانية  إقط  وهى تعنى ف   ،ا عن رخصة أو حق الالتجاء إلى القضاءيضً أوهذا ما يميزه  
 . (14)تحريك القضاء وقيام الادعاء أمامه

  الطلب:شكل  -

من    63وفقًا لنص المادة    اشتراطهفكل ما    ،يقدم به الطلب   ي لم يحدد القانون الشكل الذ 
طلباته   المدعى  يوضح  أن  هو  الذكر  سالفة  المرافعات   دعواه، صحيفة    فيقانون 

القضائية    ؛وأسانيدها الخصومة  عن    هيلأن  بإيداع  إمجموعة  عبارة  تبدأ  جراءات 
وتنتهى بالحكم    ،مرافعات   63المحكمة مستوفية بياناتها وفقًا للمادة  صحيفتها قلم كتاب  

القرار الذى يطلبه المدعى   ،الدعوى مالكيته  فيلأن الطلب    ؛فيما يطلبه الخصوم فيها
لا يعمل من    القاضين  ولأ  ؛(15)حماية للحق أو المركز القانون الذى يستهدفه بدعواه 

حتى وإن علمه دون طلب أحد الخصوم منه  ،النزاع فيتلقاء نفسه فلا يستطيع الفصل 
الخصومة دون    القاضي  أذ لو بد إ  القاضي،ويعتبر هذا المبدأ تطبيقًا لمبدأ حياء    ،ذلك

تجاوز حدود   للقاضيفلا يجوز    ،ولهذا  (16)نفس الوقت   فيا و قاضيًا  صبح مدعيً طلب لأ
 لا كان حكمًا باطلًا. إوى و الدع فيطلبات الخصوم 

مقررًا ليس فقط بالتمتع لبدء الخصومة أو لبدء مرحلة منها   الطلب مبدأ    المبدأ،وهذا  
 لاستمرارها. ا يضً أبل  الطعن،كمرحلة 

صحيفة دعواه هو استحالة   فيويرجع سبب عدم تحرير شكل محدد لطلبات المدعى  
هذه   الحماية  الطلبات؛  حصر  طلبات  بتعدد  تتعدد  الحياة   القضائية،لأنها  تطور 

 ،لى لماإ الوقت    فيفقد تظهر طلبات جديدة مترتبة على تطور الحياة    ،والمجتمعات 
   دعواه. فيالمدعى  ت لطلبالذلك فلا يصح وضع شكل معين 

   :أنواع الطلبات -
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اختصاص المحكمة وفق ما   ويتعدد بل    ،يتعدد نطاق الدعوى بما يطلب فيها من طلبات 
 المقابلة،بالطلبات    جلساتها بصحيفتها أو أثناء   إقامتهافيها من طلبات سواء عند    يبدئ

 القضائية. وهذا ما يعرف بالطلبات 

 والذيسواء كان المدعى    فيها،خصم    لأيالدعوى    فيالطلبات    اءبد إ  فيويكون الحق  
وبهذا الأخير له   عليه،المدعى    انأو كوتحديد نطاقها بطلبات    الخصومةبافتتاح    يبدأ

أو من المتدخل   ،رفضها  إلى  وتؤديبداء طلبات تقابل طلبات المدعى  إع وحق  حق الدف
 المدخل. سواء هجومي أو تضامن أو 

أو   بالدعوى  المضادة أو   المدعى،وهذا من    الطلب،لذلك ستجد ما يعرف  وبالدعوى 
 عليه. يبدئ المدعى  الذيالطلب الردى 

 للقضاء؛لتجاء  ال حق الانه وسيله استعمأب   القضائي فقد عرف البعض الطلب    ،لذلك
ن لكل من المدعى والمدعى عليه  أو العارض يكو  الأصلي  القضائيلأن طريق الطلب 

يؤخذ عليه أنه   ي ن هذا الرأإ بالقضاء وطرح النزاع عليه إلا  صال فعلات لتجاء أو الاالا
 . الأصليخلط بين الطلب 

يتحرك بداية للقضاء للفصل فيه    الذيهو    الأصليوذلك لأن الطلب    ؛العارض والقلب  
بداه من طلبات أالقضائية من حيث ما يمكنه    نطاق الخصومة  بناء عليهيتحدد    والذي 

يقبل طلب عارض غير مرتبط   ألالأن المستقر عليه    ؛عارضة أثناء سير الخصومة
 قانون المرافعات. من  127ا لنص المادة الدعوى وفقً  في الأصليبالطلب 

يتمسك    ،لذلك الطلب هو كل ما  كانت مراكزهم    اي  أالتصفية    أطرافبه    ويطالب فإن 
فشمل بذلك كل أنواع الطلبات   ،(أو مدخلجرائية )مدعى أو مدعى عليه أو متدخل  الإ
 ة و غيرها أو يقصد به رغب أالتبعية أو العارضة أو المرتبطة  صلية أو الفرعية أو  الأ

( أو  ةمسالة موضوعية )طلبات موضوعي  في صول على حكم لصالحة  الح  في الخصم  
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 إجرائية.

الطلبات    ،لذلك بين  اختلاف  فيها  يففهناك  الدفاع  واوجيه  مقصود إذ  إ  ،الدعوى  ن 
بصفة   القاضيتقيد الخصوم فيها من    التي الدعوى أنها الطلبات القضائية    فيالطلبات  

لزام أو  إ  أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم  ةصليأ
 ي وه   ،الذى تستهدفه دعواهم  القانونيحكمًا مقررًا أو حكمًا منشأ حماية للحق أو المركز  

ن يطلب أخصمه دون    لادعاءات ديها الخصم طبقًا  بي  التيبذلك تتميز عن أوجه الدفاع  
 ي طلب المرفوعة به ومحله وسببه الذ ع الدعوى بالويتحدد موضو   ءشيالحكم له عليه  

مه المذكرات الختامية بما لاز   في أو    ،تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل بأن نظرها
 .(17)هعلى محكمة الموضوع الرجوع إلي

   أنواع وهي:وبها  الدعوى، فيلذلك تتنوع الطلبات 

:  الطلبات الأصلية:   أولاا
حول ما يتمسك به من حق أو مركز إما   هإصدار حكم لصالح  فيهو رغبة المدعى  

تقدر به    الذيهو    الأصلي  والطلب   (18)عليه به  لزمه المدعىلإ  أو  نشائه،إلتقريره أولًا  
الولاية    وتحدد الدعوى   القانون    لنظرها،المحكمة صاحية  اشتراط    63المادة    فيلذلك 

لطلباته  إمرافعات بضرورة   المدعى  اشتمال   دعواه،صحيفة    فييضاح  بمعنى وجوب 
الفرصة للمدعى   لإتاحةوذلك    ؛ساندهاأعوى على وقائعها وطلبات المدعى و صحيفة الد 

 . (19)ومرادهامام المحكمة بمضمون الدعوى أو  هدفاع لإعداد عليه  

نها أنون المرافعات الطلبات الأصلية بمن قا  53عرفت المادة    ،الفرنسيوفى القانون  
تتم بواسطة الخصم كمبادرة منه لطرح   التيالطلبات    هي  للخصومة،الطلبات البادئة  

 القضاء. النزاع على 

 أوصاف: ةيتميز بعد  الطلب الأصلي
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 التي  وهي  جرائية،إعلى نزعين من العناصر أحدهما عناصر شكلية أو    يحتوي أنه    -
القانون   لابد أن يكون صريحًا   والذيشكل الطلب    فييتعين توافر شكل معين حدده 

الحكم   فيه  المدعى عليه  لنفسهويطلب  الآ  ،من  بال  الذيخر وهو  والنوع  انب جيتعلق 
 ق بالنزاع. المتعل  الموضوعييخضع للقانون  والذي (20)الموضوعي

يداع صحيفة الدعوى  إ فيه من لحظة    امتنازعً   الأصليالطعن    فييصبح الحق الوارد    -
صحيفتها وتتصل به    بإعلانوتتعقد به الخصومة أمام المحكمة    ،قلم كتاب المحكمة

 المحكمة.

 باقي يقوم عليه    الذيصحيفة الدعوى هو الأساس    فيوالمسطر    الأصليأن الطلب    -
لغاء جميع إعلى ذلك    يتبقىفإذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى فإنه    ،الخصومةجراءات  إ

 الخصومة،  واعتبارترتبت على رفعها    التيثار  راءات اللاحقة لها وزوال جميع الآجالإ
 . (21)لم تنعقد  ،نشأن هذا الطلب 

فلابد أن تعرض وقائع النزاع    وقائع، بما يعرض المدعى من    الأصلييرتبط الطلب    -
لذلك فقد استقر قضاء النقض على   فيه، ليحكم    القاضيبعرض الطلب على    تنتهي  التي
الحق تكون بحقيقة المقصود من الطلبات   وصفها  عطائهاوإ تكيف الدعوى    في  العبرةأنه  

 التيترتبط بالوقائع و   التيتصاغ فيها هذه الطلبات    التي  بالألفاظ ليس    ،المقدمة فيها
وهذا ما يعرف مجل وسبب   ،د المدعى من وراء طلباتهوحقيقة قص  ،إلى فهم الواقع  يتؤد 

 الدعوى. 

سبب   فيدون أن يعدل    النقصانويحق للمدعى تعديل طلباته الأصلية سواء بالزيادة أو  
 التي الدعوى لا بالطلبات    فيبالطلبات الختامية   العبرةأن    لاستقر عم  ولذلك  ،الطلبات 

 في صورة صحيفة تعديل للطلبات أو    في  الختاميوقد يبدى الطلب    تتضمنها صحيفتها 
 . (22) موجهة خصمه فيمذكرة دفاعه أثناء جلسات الخصومة 
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ا للحكم, الطلب الحكم فيه لازمً   ييعن  ي والذ   ،الضمنيا ما يعرف بالطلب  يضً أوهناك  
الحكم    الأصلي، يعد  للحكم    الضمني الطلب    فيبحيث  حتمية  الطلب   في نتيجة 
، (24)ن طلب تصفية الشركة, تصفية بطريق اللزوم طلب حلها أولذلك قضى ب  (23)الأصلي

رض الزراعية والتسليم مع الربع لقيام  لب المدعى طرد المدعى عليه من الأوكذلك ط
 بالضرورة   طواؤهنا  ،عليه بتأخيرها مدة تزيد على ثلاث سنوات دون إذن المحكمة  الوصي

 في   القاضيحكم    فعند   (25)يجار الصادرة إلى المدعى عليهعلى طلب إبطال عقود الإ
 ، لا يعد خروجًا عن إطار الخصومة   ،طلباته  فيالمدعى    يطلبهدون أن    الضمني،الطلب  
 .الأصلي الطلب  فيحكم بما لا يطلب منه بل هو قضاء لازم للفصل  القاضيولا أن 

 ( 26)العارضةالطلبات  ثانياا:

   :الإضافيةوالطلبات  المدعىدعاوى 
الطلبات   تقدم  الإ   الدعاوى من   في  العارضة قد  الطلبات  وقد    ،ضافيةالمدعى وتسمى 

هذه   فيوتسمى    ،الدعوى   فيفيتخذ بها موقف الهجوم    ،تبدئ من جانب المدعى عليه
طريق بدخال أو  سواء بطريق الإ  والغيروقد تقدم من جانب    المقابلة،الحالة بالطلبات  

 والهجومي.  الانضماني ،التدخل بنوعية

تقدم أثناء سير الخصومة سواء من    التينها الطلبات أ عرفت الطلبات العارضة ب ،لذلك
 الأصلي وقد يتضمن ما يقابل الطلب    المتدخل،المدعى أو من المدعى عليه أو الغير  

مراحل   فيتبدئ    لتياكل الطلبات    هييجمع الفقه على أن الطلبات العارضة    د كايو 
 ابتداء.صحيفة الدعوى  فيترد   ولمسير الخصومة 

ف لقبولنه  إلذلك  الخصم    يشترط  كان  أيا  العارضة  صل  قدمها،  الذيالطلبات   ةوجود 
حددت نطاق   التي  هين هذه الأخيرة  لأ   ؛صليةالطلبات الأ  وبينقل بينهما  على الأ  ارتباط

 . طلبات لا ترتبط بها أن تبدئفلا يجوز  وحدودها،الخصومة 
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  الإضافية:الطلبات   -1
العارض   الطلب    الذيالطلب  هو  المحكمة  إذن  بغير  المدعى  من  يتناول   الذييقبل 

ذات النزاع من حكمة موضوعه مع بقاء السبب على   بالإضافةبالتغير أو بالزيادة أو  
السبب   تغير  أو  إذا  حالة  أما  كما هو  الموضوع  بقاء  الطلب امع  عن  الطلب  ختلف 

صورة طلب   فيداؤه من المدعى  بفإنه لا يقبل إ  ،موضوعه وفى سببه معا  في  الأصلي
من الطلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب  بتقديمهمن ذلك إلا ما تأذن  ى يستثن ولا عارض 
 . الأصلي

فلا يقبل أن يتم تغير   محدد،  وسبب صلى وبوقائع معينة  أ الدعوى بطلب    افتتاحلأن  
مام  أمما يعنى أننا    ،ووقائع الدعوى معًا  الأصليتغير الطلب    أي  معًا،  ولسبب الموضوع  

ذلك هو عدم قبول   أقمت بها صحيفة افتتاح الدعوى يكون جزاء  التي دعوى جديدة غير  
 . هذه الحالة فيتبدئ من المدعى    التي العارضةأو  الإضافيةالطلبات 

  عليه:دعاوى المدعى  -2
بالطلبات    في  الواردةتسمى الطلبات    الأصلية،صحيفة الدعوى والمقدمة من المدعى 

أصلا فقد ينكرها المدعى عليه    الطلبات،موضوع الدعوى حول هذه    فيتدور المرافعة  
 ،نها انقضت بغير الوفاء من أسباب الانقضاءأبحجة أن وفى بها أو  ها،بقاؤ ينكرها   أو

 بها.   التزامهصحة   وبالتاليوقد ينكر صحتها 

عليه   ممارسة    فيوالمدعى  عن  يخرج  لا  الحالات  دعوى    أي  الحق،هذه  على  الرد 
 المدعى.

ويقدم المدعى   الأصلية،من الدعوى    ،صورة دفاع  في  الرد،مر قد يتعدى مجرد  ن الأإإلا  
يطلب   الدعوى،  فيدخال خصم جديد  إحالة    في  ،عليه دعوى ضد المدعى أو الغير

الغير أو  المدعى عليه  ضد  لنفسة  أو    ،الحكم  عليه  المدعى  بدعاوى  يسمى  ما  وهذا 
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 بالطلبات العارضة المبدئ من المدعى عليه. 

ن المادة  لذلك  يقدم من    125صت  للمدعى عليه أن   " المرافعات على أن  قانون  من 
  العارضة:الطلبات 

عن الدعاوى    لحقهالحكم له بالتعويضات عن ضرر    وطلب القضائية    المقاصةطلب    -1
 فيها. جراء إصلية أو من الأ

  أن يحكم طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو    أي  -2
 عليه. له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى 

 صلية اتصالات لا يقبل التجزئة  طلب يكون متصلا بالدعوى الأ أي  -3

الحالات    -4 وهذه   " بالدعوى الأصلية  مرتبطًا  يكون  مما  بتقديمه  المحكمة  تأذن  ما 
بداء طلبات عارضه خارجة عن  إالحصر فلا يجوز للمدعى عليه  بيل  وردت على س

إلى عدم    ييؤد  الأصليطلب بتعلق بالطلب    أيبداء  إفيجوز له   ،طار هذه المادةإ
فلابد من توافر الشروط الشكلية لقبول   ،بجانب ذلك  ،المدعى لطلباته الأصلية  ةجابإ

المصلحة    أيالدعوى   و  الصفة  توافر  من  العا  فيلابد  من  الطلب  المبدئ  رض 
حقيقته دعوى لابد من توافر الشروط   فيلأن الطلب العارض هو    (27)المدعى عليه

 إبداء  علان به سواءن توافر الصفة والمصلحة والإدعوى م  أيقامة  إ  في  المطلوبة
صورة   فيأو  ،فيتم تمكين المدعى من الاطلاع عليها والرد  ،صورة مذكرة دفاع في

ا من  يضً أ  وتمكينهعلان المدعى بها  إ فلابد من    ،صحيفة تقيد بقلم كتاب المحكمة
مع الطلب   ،فيصبح المدعى  ،دعى عليهملتبادل الأدوار بين المدعى وال  ،الرد عليها

منهما ممارسة حق  ويكون لكل    يامدع   ويصبح المدعى عليه  ،عليه  يامدع  ،العارض 
 . الإجرائيالدفاع والعلم 

دفاع يقدمها المدعى   مذكرةشكل    فيصورتين الأولى    بإحدىبداء الطلب العارض  إ ويتم  
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علانها بها مع إ باب المرافعة بشرط اطلاع الخصم عليها أو    لإقفاعليه بالجلسات وقبل  
 .(28)حق الدفاع بين الخصوم أمن الرد عليها لتحقيق مبد  تمكينه

جعل له لرفع الدعوى ي   المعتادة  بالإجراءات أن ثم رفع الطلب العارض    -الثانية    الصورة
فلا يتأثر بما يطرأ عليها بين أموال وما يلحق بها   ،صليةكيان مستقل عن الخصومة الأ

 عن بطلان متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.

فان ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب   ،ولهاببعدم ق  الأصليخصومة الطلب    فيذا قضى  إف
 .(29)وتلتزم معه المحكمة بالحكم فيه مستقلا ا العارض باعتبار أن له كيانً 

 : الدعوى( في)التدخل  الغير:دعاوى 
عند رفع   ختصم ابتداءً غير م  الغير،قدر المشرع أنه قد تتعلق الدعوى الأصلية بحق  

  الدعوى.

ا  الدعوى سواء منضمًا لأحد الخصوم أو طالبً   فيمصلحة أن يتدخل    ذيلذلك سمح لكل  
شخاص أبذلك يزداد به    والتدخلمرافعات    126/2  ،لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى الاصلية

حد الخصوم لأ   الانضماميوهو التدخل  :  الأول  :الدعوى نوعان  فيوالتدخل   الخصومة،
المدعى لدعو تأكيدً   ،سواء  تأكيدً   اه،ا  عليه  المدعى  الدعوى أو  من  لموفقه  كل   ،ا  وفى 

 طلب.  بأيالحكم لنفسه   انضماميحوال لا يطلب المتدخل الأ

 ؛ من حيث موضوعها  الخصومةيتسع به نطاق    والذي  الهجومي،وهو التدخل    والثاني
 صلية. الأيعنى أن يطلب المتدخل فيه الحكم لنفسه بطلبات متعلقة بالدعوى   لأنه

لم    إن  العارضةفهو بهذا كالطلبات    الخصومة،يتسع به نطاق    نوعه، كان    أياوالتدخل  
 .(30)يكن نوعا منها

   -تية:  الآفلابد من توافر الشروط  ،الدعوى  في  الهجومييقيد التدخل  ولكي
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 لم يتم اختصامه ابتداء عند افتتاح الخصومة.  الغير،ن يكون المتدخل من أ  -

   المرافعة.وقبل قفل باب  قائمة،أن تكون الخصومة  -

وهذا ما يعرف   ،الخصومة  طرفيمواجهة    فيأن يطالب المتدخل يحق خاص به   -
وبين التدخل   الخصوم،  أحد يختصر على تأكيد    الذي  الانضماميبين التدخل  

 الدعوى.  فييطلب فيه المتدخل الحكم لنفسه من الخصوم  الذي الهجومي

حتى    الجلسة، المعتاد لرفع الدعوى قبل يوم    بالإجراءات أن يتم ابداء التدخل   -
 القائمة، لأن التدخل يمثل دعوى جديدة مضافة للخصومة    ؛وبدون أذن المحكمة

محضر    فيميع الخصوم ويثبت  مواجهة ج  فيالجلسة    فيأو بطلب يقدم شفاها  
 الجلسة وقبل قفل باب المرافعة.

مركز الدعوى بالنسبة لما   فييعد    هجوميًاأن المتدخل    الهجوميويترتب على التدخل  
أن    ،التدخل  في  أي  ،هذه الطلبات   فييبديه من طلبات , ومن ثم يكون للمدعى عليه  

ويترتب ،  (31)سالفه الذكر  25ة  يقدم ما شاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص الماد 
فإذا ما   ،أصبح خصومة مستقله عن الدعوى الأصلية  الهجوميذلك أن التدخل    ىعل

ذا التصالح على طلب التدخل نه لا أثر لهإف  ،اهخرة بالتصالح بين طرفيهذه الآ  انتهت 
 وارتباطه بداؤه من صاحب المصلحة  إقبوله من حيث    شرطيا طالما أنه استوفى  هجومي  

ا  تصل به من طلبات مبداه لمجابهته باقيً اوما    الهجوميفيظل التدخل    ،الأصليبالطلب  
فلا   ،صلية أو التنازل عنها أو تركهالدعوى الأن تم شطب اإحتى و   متعينا الفصل فيه

 الدعوى.  في الهجوميأثر لذلك على التدخل 

الدعوى سواء بناء على  فيدخال خصم جديد إهذا المقام أنه إذا تم  في شارةالإوتجدر 
الأطلب   م  حد  بناء على    117خصوم  أو  م  أمرافعات  المحكمة   ، مرافعات   118مر 

طلب الحكم    أبدىذا ما  إف  ،مقام المدعى عليه الدعوى   فييصبح هذا الخصم المدخل  
ا منه ليست تدخلا هجومي    بالطلبات العارضة و  الأخيرةتسمى هذه    ،لنفسه بثمة طلبات 
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صحيفة    فيصبح مدعيًا عليه بالطلبات الواردة  أدخاله  إجراءات  إ  باتخاذ   لأنه  ؛ الدعوى   في
 ، الدعوى طلبات عارضة  فيمواجهة الخصوم    فيويكون ما يبدئ من طلبات    إدخاله،

الإ الإ  المعتادة  بالإجراءات دخال  ويكون  صحيفة  بتقديم  الدعوى  بقلم  لرفع  لقيها  دخال 
المحكمة   الدعوى الأصلية  التيكتاب  الغيإفإن    بالتالي،و   (32)تنظر  ر خصمان  دخال 

الإ  يستوقف  لم  إذا  يؤد   التيجراءات  الدعوى  القانون  قبوله   إلى  يحددها  بعدم  الحكم 
خصومة لم يرها    في   الاشتباكعلى إرغام المدخل على    ينطوي دخال قد  باعتبار أن الإ

بدى حرصًا على أنه يكون أنه متى حضر هذا الشخص و إإلا   ،محلا للزوج بنفسة فيها
طراف الخصومة أموجهة    فيالخصومة القضائية ومثل أمام المحكمة و تمسك    فيطرف  

ن ذلك بمجرده يجعله إف  ،الدعوى على نحو سعين حماية لحق يدعيه  فيبطلب الحكم  
القضائي   فيا  طرفً  للتدخل  الخصومة  القانونية  الشروط  إذ   ،الدعوى   فية متى استوفى 

ن التدخل لأ  ؛هذه الحالة حضوره بعد إجراء باطل مع حضوره من تلقاء نفسه  في   يستوى 
وهذا ما يتفق مع توجيه المشرع إلى   ،على ما سبق  ةغير مبين  يجراءاته المستقلة وه إ

بتغلب موجبات صحة الإجراء على  البطلا  دواعيالإخلال من    سباب بطلانها أو أن 
  (33)خدمة الحق فيوضعها  هيجراءات قصورها باعتبار أن الغاية من الإ

 المطلب الثالث 

 ( 34) الدفع )الدفوع( فيالرد أو  فيحق المدعى عليه 

:  الدفع: مفهوم  أولاا
وهو    ،القضية المدنية  فيالدفع من حقوق الدفاع المعترف بها للخصم    فييعتبر الحق  

موقف المدعى   فيوبتمتع به كل من يكون    ،يعمل على تحقيق المساواة بين الخصوم
وحق الرد بعد ذلك ضمانة   ،( 35)عليه بالنسبة للإجراء المتخذ أو الطلب المتخذ ضده

نه دعوى  أاصطلاح الفقهاء ب  في فقد عرف الدفع    ،مبدأ المساواة لذلك  وتأكيد لممارسة  
عل المدعى  قبل  الخصوم  أو  من  عنه  الخصومة  دفع  بها  يقصد  دعوى  إ يه  بطال 
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 القانوني   بأثرهانكار أو تأكيد واقعة معينة والتمسك  إ  فيوينحصر الدفع    ،(36)المدعى
 .(37)الحكم ا هذ  تأخيربغرض تفادى الحكم عليه بطلبات خصمة أو 

دوار  هذا الأخير الأ   فقد يتبادل  عليه،ا على المدعى  الرد أو الدفع ليس حكرً   فيوالحق  
 عليه،  ياالدعوى فيكون هو مدعي بعد أن أصبح مدع   في  الغير،مع خصمه المدعى أو  

 ويجب   ،ويكون المدعى من عليه بالدفع فيكون من حق من وجه إليه الدفع الرد عليه
الدعوى سواء   في   ت ثار   التي على المحكمة تمكين الخصم من الرد على الدفوع المختلفة  

 خرى.  بالنظام العام أو الدفوع الأ  المتعلقة منها

  :ات الدفوعتقسم ثانياا:
 ، جرائية بعضها متعلقة بالنظام العامإحيث يوجد دفوع    تقسيمات،تقسم الدفوع إلى عده  

تكييف الدفع  في  والعبرة  موضوعية، الدعوى ودفوع    في خرى متعلقة بمصلحة الخصم  أو 
 .(38)تطلق عليه  التيلا بالنسبة  ومرماهبحقيقة جوهره 

 جرائية:الإالدفوع  

واقعة   تأكيد جراءات عن طريق  نها اعتراض الخصم على الإ أ جرائية بتعرف الدفوع الإ
سيرها  فيتؤثر   أو  صحتها  أو  القانون    فهي  (39)وجودها  إلى  تستند   الإجرائي، دفوع 

موضوع ويكون الهدف منها الرد دعوى المدعى ليصدر   في دون التحدث    ،المرافعات 
 موضوعها.  فيحكمًا مبنى للمضمون دون الفصل 

التحدث    ،لذلك ببعضها الخصم قبل  يتمسك  الدعوى    فيفلابد أن  سقط   لاوإموضوع 
 به. التمسك  فيالحق 

 ، الخصمجرائية إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وأخرى متعلقة بمصلحة وتنقسم الدفوع الإ
يه حالة كانت أ  في بداؤها  إوالهدف من هذا التقسيم هو أن الدفوع المتعلقة بالنظام يمكن  

عليها الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أوجب القانون على المحكمة 
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 الحكم بها الحكم بها من تلقاء نفسها ولو لم يمسك بها الخصم. 

اع والدفع بانعدام أهلية أحد نز عيا بنظر الالمحكمة ولائيا أو نو   اختصاص كالدفع بعدم  
اثبات(   101طلباتها )م.   فيو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل    الخصوم،

مرافعات( والدفع ببطلان    3)م ,    المصلحة،الصفة أو    لانتفاءوالدفع بعدم قبول الدعوى  
بعدم قبول الدعوى    فعمرافعات( والد   3  م.علانات لعدم توقيع المحضر عليها )أوراق الإ

اتباع   للمادة  إلعدم  إثارته   63جراءات رفعها طبقًا  العام جواز  بالنظام  مرافعات تعلقه 
والدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من    لأول مرة أمام محكمة النقض 

 صحيفة. معا مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقيدة بها يترتب عليه بطلان  

 ( محاماة 8 م. وجميع إجراءاتها بطلان متعلق بالنظام العام )الدعوى 

صحيفتها   استمرت وعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينة إلا إذا  
 مرافعات( 65  م.وهذا الدفع متعلق بالنظام العام ) المختصة  العقاري  ربالمستثم

 الخصم. الدفوع المتعلقة بمصلحة   -

لمصلحة الخصم مثل الدفع بعدم   ةمقرر   فهي  ،دة بقانون المرافعات الدفوع الوار   باقيأما  
الدفع باعتبار   تشريعي،نص  دستورية    موكذلك الدفع بعد   ، اختصاص المحكمة محليا

ن يطلب أحد الخصوم أاء الدعوى مشطوبه سنين يوما دون  نه لم تكن إذا ثم بق أالدعوى ك
,مرافعات وجوب القضاء به متى   82كان لم تكن بقوه القانون م.    اعتبارها  ،السير فيها

حالة شطب   فيوكذلك الحال    ،الموضوع  في  ،طلب المدعى عليه ذلك بشرط قبل التكلم
الخصومة بسقوط  والدفع  فيها  للحكم  صالحة  تكن  ولم  مرتين  الدفع   ،الدعوى  وكذلك 

سبب وفاه أحد الخصوم ,  تتم أثناء انقطاع سير الخصومة ب  التيجراءات  ببطلان الإ
ا لا يجوز لغير الورثة التمسك به وغيرها من الدفوع المتعلقة بمصلحة باطلة بطلانًا نسبي  

نفسها  ،الخصم تلقاء  المحكمة من  بها  أن تقضى  يجوز  الخصم    ،فلا  بل يجب على 
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 . المتمسك بها وقبل الحديث عن موضوع النزاع

 الموضوعية: الدفوع  -
نكار أو تأكيد واقعة إالخصم على الحق المدعى عن طريق    عبارة عن اعتراض   هي

الموضوع برفض   فيترمى إلى أن يصد الحكم    مقداره،جوده أو استحقاقه أو    فيتؤثر  
 وهي   ،خر أو الوسيلة المقابلة للدعوى تكون بذلك الوجه الآ وهي  ،الدعوى كليا أو جزئيًا

تفترض   (،مثلا  التجاري أو    المدني)  الموضوعي ن  تستند مثل الدعوى إلى قواعد القانو 
 .(40)حق أو مركز موضوعيا للخصم

بين نوعين من الدفوع الموضوعية الدفوع الموضوعية السلبية   الفقهويميز جانب من  
المدعى   القانونيأو الأثر    المدعاةنكار المدعى عليه الوقائع  إتقتصر على مجرد    التي

الإ  الوقائع،لهذه   الموضوعية  عليه  التييجابية  والدفوع  المدعى  تأكيد  لواقعة    تتضمن 
ية  ف ساس الدعوى أو تأكيده لواقعة من أالحق مثل الدفع ببطلان العقد    وءمانعة من نش

 .(41)للحق مثل الدفع بالوفاء أو المقاطعة

الدفوع الموضوعية   بأ أيضً وتتميز  إلى دفوع متعلقة بمصلحة الخصم  نهاا   فلا  ،تنقسم 
بل يلزم تمسك الخصم بها أمام محكمة أول   ، الحكم بها من تلقاء نفسه  للقاضي يجوز  

قامة الدعوى أو الدفع بالمقاطعة أيا كان  إ  فيدرجة مثل الدفع بالتقادم أو سقوط الحق  
 نوعها. 

 نفسه، الحكم بها ومن تلقاء    القاضيودفوع موضوعية متعلقة بالنظام العام يجب على  
والدفع بعدم    ،العامة  الآداب وع بطلانا مطلقًا لخالفة للنظام العام أو  ببطلان العقد موض

 . جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها

لم ينص أ ن  أويجب أن يلاحظ   الدفوع الموضوعية متعلقة بمصلحة الخصم ما  غلب 
   .على غير ذلك الموضوعيالقانون 
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فلابد من ترتيب التمسك به بمعنى   ،طالما متعلقا بمصلحة الخصم  الموضوعيوالدفع  
 .التأكيد الموضوع الدعوى بالرفض أو  فين الخصم يتمسك بالتقادم مثلا قبل الحدث أ

   الدفع:شروط قبول  -
الدعوى لابد وأن يتم التمسك به من تتوافر لديه الصفة والمصلحة   فيالدفع مثل الطلب  

 التمسك به. فييكون قد سقط الحق  وإلامام المحكمة أ هإبدائ في

 الدفع:  فيالمصلحة  -
 ،مرافعات(  3الدعوى )م.  فييتمسك به    الذيأو المنفعة على الخصم    الفائدةبحيث تعود  

ليس لغير من شرع لمصلحة التمسك   العام،لا يتعلق بالنظام    الذي  القانونين الدفاع  إذ  إ
مناط قبول الدفع   هييقررها القانون    التيبه وأن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة  

الدعوى وأن يكون    فيللخصم    ي يرتب مركز قانون  أيبجانب ذلك أن يكون الدفع قانونيا  
 .الدفع متعلق بموضوع القضية

  الدفاع: فيالصفة  -
الحق أو المركز المدعى به أو    فيلمن كان طرفا    الموضوعيالدفع    فيتتوافر الصفة  

الطرف  محل  حلوله  بسبب  غيره  بحق  للتمسك  عادية  غير  صفة  القانون  خوله  لمن 
صف  ،جراءات الإ  فيللحق    الأصلي بالدفع   قتتحق موضوعية    ةوهناك  يتمسك  عندما 

 الدفع.وهناك  فيه،صاحب الحق 

الدفع فمثلًا إذا كان هناك   فييتمسك به الخصم    يالذ   الإجرائي  فتكون لصاحب الحق
علانه  إ وهو الشخص المراد    المصلحةعلان فلا يتمسك به إلا من تقرر  الإ  فيبطلان  

خر أن يتمسك به متى فلا يجوز للمدعى عليه الآ وبالتالي   ،أو ممثله أو من ينضم إليه
 ، له فيه لا صفةفإذا ما أبدى الخصم دفاع أو دفع  ،بالتالي ،كان إعلانه قد تم صحيحًا

 ، وبالتاليلهذا الدفع,    التعرض جابته أو  إولا يكون على المحكمة    ،نه يكون غير مقبولإف
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على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا    النعيفلا يقبل من الخصم  
لا يجوز   ،أو دفاع متعلق بغيرهلأن من لا يجوز له إبداء دفع    ؛إبدائه  فيصفة له أصلا  

 الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع. بالتاليله 

 الدفع:  فيعدم سقوط الحق  -ج
وقرر أن الدفع قد    الموضوعية،  جرائية،الإ  المختلفة،الدفوع    لإبداءرسم القانون طريقًا  

ذ قرر القانون إ  ،وقت معين  فيه  ؤ بداإالتمسك به أن لم يتم    فييتعرض لسقوط الحق  
 في الموضوع أو    فيجرائية لابد من التمسك بها قد التحدث  أو الإأن الدفوع الشكلية  

الإما    الموضوعيةالدفوع   أو  الشكلية  الدفوع  هذه  تكن  العام  لم  بالنظام  متعلقة  جرائية 
بداء إ قبل    الإجرائيويتم التمسك بالدفع    ،نوعيايا أو  ئ المحكمة ولا  اختصاص كالدفع بعدم  

يعد تنازلًا من الخصم عن التمسك   ن ذلكلأ ؛الموضوع  فيالدفع بعدم القبول أو الكلام 
 . بهذا الدفع

بدائه لا يسقط لمجرد إ  في فإن حقه    شكلي،إذا تمسك الخصم بدفع    أخرى،ومن ناحية  
الموضوع    فيولو كان كلامه    الدفع،أبدى فيها    التي  الورقةنفس    فيالموضوع    فيكلامه  

 .الورقة فيترتيبه  فيبداء الدفع إ  سابقا على

 الشكلي إلى أن التمسك بالدفع    الإجرائي القانون    في استقرار هذه القاعدة    في وترجع العلة  
 ينبغي لا    وبالتاليتؤدى إلى إعاقة هذا النظر    لأنها  ؛نظر موضوع الدعوى   يغنى عن

 .التقاضيطالة أمد إتحقيق وجه الادعاء أو  فيإضافة الجهد 

ا و  -د   جازماا:أن يكون الدفع صريحا
صيغة   فييقدم إلى المحكمة    الذيأو الرد عليه هو    بإجابتهتلتزم المحكمة    الذيأن الدفع  

كان نوعه    أيافاذا لم يكن الدفع    ،وبالتالي صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه  
مام  أفلا يقبل    به،التمسك    في  وجازمأو عدم القبول غير صريح    اموضوعي  أو    اشكلي  
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 عليه. التزام بالرد  أيخر وليس على هذا الآ  القاضي

 فيبحيث تتغير وجه الدعوى ويكون له أثر    جوهري فلابد أن يكون الدفع    ،بجانب ذلك
 .عقيده المحكمة
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 المبحث الثاني 

 حق الدفاع  أاجرائية عامة منبثقة عن مبدحكام أ

 وتقسيم: تمهيد 
اع واحترام المواجهة بين الخصوم  من نتائج مبدأ المساواة بين الخصوم، هو حرية الدف

قف على ن ممارسة الخصم لحق الدفاع والمواجهة لا يتو ، فإثناء نظر الدعوى، وبالتاليأ
ن حق الدفاع  و متدخل، بل إمركزه في الدعوى من مدعي أو مدعي عليه أو مدخل أ

 ن لم يكن خصمًا حقيقًا في الخصومة. هة يمنح لكل خصم في الدعوى حتى وإوالمواج

ن حق الدفاع  ا؛ لأ يضً والدستورية أ ن حق الدفاع من الحقوق الطبيعية للإنسان،  ذلك لأ
الدفاع عن حقوقه سواء بالتداعي أو الرد على التداعي،   يتمثل في تمكين الخصم من

 .و كما يسيمه البعض، حرية الدفاع هو حرية الحريات فحق الدفاع أ

وممارسة حق الدفاع والمواجهة يأتي في مواجهة القاضي ومواجهة الخصم على حد  
كم  ذا أخل القاضي بهذا الحق اعتبر الح يد القاضي والخصم، فإالسواء، فهذا الحق يق

ننا سوف نتحدث عن حق الدفاع ثم نتبع ذلك بالحق اطلا للإخلال بحق الدفاع، لذلك فإب
  .في المواجهة

 المطلب الأول 

 مقتضيات حق الدفاع

 احترام حقوق الدفاع: -1
ائية المعترف بها لأطراف جر و المكنات القانونية الإقوق الدفاع تعني مجموعة المزايا أح

أ من  ممثليهم  أو  ومصالحهم  جل  القضية  لحقوقهم  القضائية  الحماية  على  الحصول 
 .(42)الخاصة
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ا  ،وبالتالي به  يتقيد  الدفاع  احترام حقوق  بأي فمبدأ  القيام  يمتنع عليه  بحيث  لقاضي، 
صدار الحكم يحد من احترام حقوق إجراء سواء أثناء حياة الخصومة )المرافعة( أو عند إ

 الدفاع.

و وكالة، ضي تتطلب كذلك كفالة حق الدفاع، أصالة أن الحماية المتكاملة لحق التقاإذ إ
حق كضمانة مبدئية لا يمكن فصلها أو  على نحو ما قدره الدستور، والذي نظم هذا ال

صبحت تتكامل معه ليعملا سويا في دائرة الترضية عزلها عن حق التقاضي بحيث أ
 . (43)وكذلك التحكيمية  ،القضائية التي يعتبر احتياؤها الغاية النهائية للخصومة القضائية

بداء الدفاع الذي يراه مناسبًا، ولا يقتصر واجب فلا يجوز للمحكمة أن تمنع الخصم من إ
بل يجب   بداء دفوعه قبل قفل باب المرافعةة على الامتناع عن منع الخصم من إالمحكم

 .ن تمنحهم الفرصة لذلكأعليها في بعض الحالات تنبيه الخصوم لاستكمال دفاعهم و 

عادة لذلك قضى بأن تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم وطلبه إ 
ا التزام المحكمة ن كان دفاعه جوهري  فيها، اتسام هذا الطلب بالجدية بإفتح باب المرافعة  

إ بقبول ما أرف بالطلب من أوراق ومستندات وجوب  المق  باب  لتحقيق  عادة فتح  رافعة 
 خلاله بحق الدفاع.الدفاع مخالفة ذلك إ

الدفاع، والتي تقوم  بين احترام حقوق  التفرقة  تأتي  على منح الخصوم كافة   ومن هنا 
جرائية الممكنة للدفاع عن حقوقهم، وبين مبدأ المواجهة والذي يأتي كضمانة الوسائل الإ

إلمما جميع  تكون  بحيث  الدفاع  حقوق  جوانبها رسة  وكافة  ونطاقها  القضية  جراءات 
يستطيعوا ممارسة حق الدفاع، أي إن حقوق الدفاع    معلومة لكافة الخصوم فيها لكي

، فإن للقاضي وبالتالي  ،وهي حسن سير العدالة  ،المواجهة وجهين لعملة واحدة  ومبدأ
ي يراقب الخصوم ا آخر رقابي، أفاع يتقيد به، و دورً ا في احترام حقوق الد يجابي  دورًا إ

ويمتنع عليه   ،بمنح واحترام حقوق الدفاع  مهم لحقوق الدفاع، فالقاضي مقيد في احترا
لا اعتبر حكمه باطلا مخلا بحق  ، وإ عند ممارستها  الحد من هذه الحقوق أو وضع قيود 
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و يغير من  ف تمامًا للواقع أصوم بمفهوم مختلالدفاع، بل يلتزم القاضي بعدم مفاجأة الخ
ها الخصوم في دفاعهم دون تنبيه، إذ اشترط بعض الفقه  القاعدة القانونية التي استند علي

حاطة الخصوم علمًا إبحيث يتم    ،يفاجئ القاضي الخصوم بنتيجة لم تكن متوقعة  بألا
 . بطريقة فهم القاضي للوقائع

 حترام حقوق الدفاع.خر رقابي على الخصوم بحيث يلزم كل خصم باودور آ

 احترام الحق في المرافعة: -2
في النظام القضائي أن المرافعة تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة   الأساسيةمن المبادئ  

نها ، فإفلم تمكنهم من ذلك  ،لى مرافعتهمإذا طلبوا من المحكمة الاستماع إ  ن الخصوموأ
 خلت بحقهم في الدفاع.كون قد أت

قوال الخصوم المرافعات على المحكمة الاستماع إلى أمن قانون    102وجبت المادة  فقد أ
و مقتضيات ال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أح

 الدفاع.

أ  يمنع  ذلك لا  إن  أنها شفوية إلا  المرافعة  أن الأصل في  يقرر  النص  تكون  وهذا  ن 
ا نظرً   ؛ات(، وهذا أصبح المعتاد عليه داخل المحاكم حاليامرافع  65المرافعة مكتوبة )م.  

يحق  أخلت لا تعد المحكمة قد   الأحوال مام المحاكم. وفي كل لكثرة القضايا المنظورة أ
له بتقديم مذكرات شارحة لدعواه  ذنت ، وبالتالي في الدفاع طالما أالحضور في المرافعة

بدائها في تقديم مرافعاته مكتوبة أو إالخصم في  ويظل حق    ،و ردًا على دعوى الخصمأ
 ا طالما ظل باب المرافعة مفتوحًا. الجلسة شفوي  

لى حقهم في مناقشته وينتج عن ذلك أنه يجب على المحكمة أن تلفت نظر الخصوم إ
ة بعض المسائل التي تثيرها من تلقاء نفسها حتى تتيح المحكمة للخصوم الحق في مناقش

 . (44)وهذا يعد قيدًا ناتج من احترام حقوق الدفاع  ،فيها قبل الحكم  بداء رأيهمهذه المسائل وإ
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لقانون فقد قرر ا  ،تاحة الفرصة كاملة للخصوم لتحضير مرافعتهمويجب على المحكمة إ
جلا للرد على الدعوى، كما قد يتم تأجيل نظر الدعوى  يحق المدعي عليه في منحه أ

  . فهذا يعد من صيانة حق الدفاع  ،إذا طلب الخصم الذي قدم في مواجهة طلب عارض 

 و دليل جوهري: لتزام المحكمة بالرد على كل دفع أا -3

وهري جزءا من التزامها بتسبيب الأحكام، إذ  يعد التزام المحكمة بالرد على كل دفع ج
المحكمة أ  يعد جوهري  يجب على  دفاع  أ ن ترد في اسباب حكمها على كل  يبدئه  ي ا 

ن اشتراط القانون ؛ لأمامهافي صورة دليل يقدمه أ  وأفاعه  مامها سواء بمذكرة دأخصم  
تضم الأدلة وجوب  محصت  قد  المحكمة  أن  إلى  عليه  المطلع  يطمئن  بما  الحكم  ين 

وراق الدعوى  ، وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث و دراسة أليهاالمقدمة إ
 .عن بصر وبصيرة

اع جوهري حتى تلتزم المحكمة بالرد  ويثور التساؤل في هذا الصدد عن متى يعد الدف
 عليه؟ 

 مرين:يعد الدفاع جوهري في أ

 ثبات(:الأول: الطلبات )الإ 
ثبات ي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإنف  أوثبات إذ يعد طلب الخصم تمكينه من إ

 . ثبات ا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإالجائزة قانونا هو حق له إذ 

أ الطلب  ولابد  يكون  بموضوع  اجازمً ن  يتعلق  وأن  صحته  وعلى  عليه  الدليل  ويقدم   ،
 ن يتوقف وجه الرأي في الدعوى عليه. الدعوى، وأ

وراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت إذ إن المستقر عليه أن استناد الخصم إلى أ
لها وتقول رأيها في شأن دلالتها ن تعرض  ب على المحكمة أنفي دفاعه الجوهري يوج   أو

 لا كان حكمها قاصر مهدرًا لحق الدفاع.ا وإسلبً  أوا بً يجاإ
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 الثاني: الدفاع: 
ي خصم في الدعوى، ويتوقف التزام  أو أالمدعي عليه    أوقد يبدئ الدفاع من المدعي  

ا إذا  ذ يعد الدفاع جوهري  مها على مدى جوهرية هذا الدفاع، إالمحكمة بالرد عليه في حك
ا ويطلب إليها بطريق الجزم  ليها تقديمًا صحيحً ، ويقدم إالموضوعمام محكمة  تم إبداؤه أ

ي الدعوى  ن يترتب عليه تغير وجه الرأي ف، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن تفصل فيهأ
ا  لا اعتبر حكمها خاليً ، وإن تجيب عليه بأسباب خاصةيجب على محكمة الموضوع أ

رتب عليه بطلان الحكم متى كان  بداه الخصم يتوإغفال الرد وبحث دفاع أ  من الأسباب 
 . ا مؤثرًا في الدعوى هذا الدفاع جوهري  

 المطلب الثاني

 مقتضيات ممارسة حق الدفاع
الضمانات التي قررها المشرع تساعد الخصم في مباشرة    أو هناك بعض المقتضيات  

  أو المساس بها    أوغفالها  حقا له، إ ي  فاع، هذه المقتضيات مقررة للخصم أحقه في الد 
 ققها بطريقة باطلة مخالفة للقانون تصيب الحكم الذي يصدر في الخصوم بالبطلان. تح

ق الاطلاع والاستعداد، والعلم الإجرائي، هذه المقتضيات هي الحق في الحضور، وح
 الاستعانة بمحام.  أوخيرًا الحق في الدفاع الشخصي وأ

 الحق في الحضور:  -1
  أو لا إذا قرر له الحق في الحضور سواء بنفسه  يمكن ممارسة حق الدفاع للخصم إ لا  

 . من قانون المرافعات   72غير المحامين ممن عددتهم المادة    أوبوكيل عنه من المحامين  

يقوم بإيداع صحيفة ن المدعي  تبط بدايةً بالمطالبة القضائية، إي إوالحق في الحضور مر 
ثبات تاريخ الجلسة عند يتم إ  ذات اليوم التي تقدم فيه ثمجراء قيدها في  الدعوى، ويتم إ

ن المدعي علم بتاريخ الجلسة وهذا  أو من يمثله مما يعني أ القيد في مواجهة المدعي  
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)م.   الحضور  في  عليه  عليه    67تيسير  المدعي  بدعوة  المدعي  يقوم  مرافعات(.ثم 
الدعوى للحضور عن طريق   المحددة وتكون  الجلسة  ورقة رسمية وهي للحضور في 

علان صحيفة  مرافعات( ومن لحظة تمام إ   67/1م.  بإجرائها المحضر )علان يقوم  الإ
المحددة لبدء نظر  خير الحق في الحضور بالجلسةيكون لهذا الأ الدعوى للمدعي عليه

علان البطلان، كما هو الحال في الخصومة حتى وإن شاب أي إجراء سابق على الإ
لدفع باعتبار المدعي عليه با  من قانون المرافعات والتي تقرر بأحقية   70نص المادة  

يداعها، ن صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلا الدعوى كأن لم تكن إن لم يتم إ 
دث في ل جلسة لنظر النزاع وقبل التحأو فهذا الدفع يقرر به المدعي عليه وحده مع  

  .لا بتقرير الحق في الحضورالموضوع ولن يتأتى له ذلك إ

صوم أيا كان مركزهم، المدعي والمدعي عليه، الخصوم والحق في الحضور مقرر للخ
أو الخبير؛ إذ الحق مام المحكمة  ين، وفي جميع مراحل النزاع سواء أالمتدخل  أوالمدخلة  

أ الحضور  وتمكينفي  الخصم  لممارسة  مقررًا  المحكمة  من  المنتدب  الخبير  من  مام  ه 
قضيتهم فيتعنى ألا تصح الدعوة مباشرته العمل في  ثناء  الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أ

هم متمكنًا من الادلاء لمن يكون من أولا لهم جميعا إ -إذا تعدد الممثلون لخصم ما  -
ع كلاهما الحضور ترتب ن ترك الخبير دعوة الممثل ودعا غيره ولم يستطي بدفاعه، فإ

أ  الدفاع، وكانت  بحق  ذلك الإخلال  باطلةعلى  الخبير  فإ  عمال  باطلا  بني ذا  وتقريره 
 جراء باطل.ا لبنائه على إيضً الحكم على هذا التقرير بطلا أ

ي خصم في الدعوى من الحضور في الميعاد المحدد لنظر  فلا تستطيع المحكمة منع أ 
فعات والتي نظمت حضور من قانون المرا  72النزاع ما لم يخالف الخصم نص المادة  

بوكيل عنه من المحامين    أو  فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه  ،مام القضاءوالمرافعة أ
ة في الحضور نابهذه المادة، وكان يشترط لصحة الإ  غير المحامين ممن عددتهم  أو

أ والمرافعة  الخصم  وفقً عن  المحكمة  المادة  مام  لنص  والفقرة   73ا  القانون،  ذات  من 
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  17اماة رقم  من قانون المح  57من القانون المدني، والمادة    702لى من المادة  و الأ
ن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور ا أذا كان الوكيل محامي  إ  1983لسنة  

ن يثبت يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأ  توكيل عام  أووالمرافعة في الدعوى المنظورة  
أو  ذا لم تثبت هذه الوكالة،  أو مصدق على التوقيع عليه، فإهذا بموجب توكيل رسمي  

نه لا  أو بوفاة الوكيل، فإانتهاء العمل المحدد فيها  انقضت بسبب    أولغيت  كانت قد أ
ا فحسب يتمثل جرائي  ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إمن    أويعتد بحضور الوكيل  

حد الخصوم عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أ  ن، فإفي اعتبار الخصم غائبًا ومن ثم
القضاء، ولايتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أهو قضاء   له بموضوع  مام   علاقة 

دفعً  يوجه  لا  كما  موضوعي  النزاع،  بالصفة  ا  يتعلق  رفع   أوالمصلحة،    أوا  في  الحق 
باعتباره حق   الالدعوى  الذي ترفع  الحق  تقريره، والتي ا مستقلا عن ذات  دعوى بطلب 

فلا تستنفد المحكمة ولايتها    ،وبالتالي  ،من قانون المرافعات   115حكامها المادة  انتظمت أ
 .في نظر الموضوع بالفصل فيه

 الحق في الاطلاع والاستعداد: -2
وفقً الأ لنصل  المادة  ا  أ  67ص  بتقديم  يقوم  المدعي  أن  المرافعات  قانون  صول من 

دلة لإثبات ور منها تحت مسئوليته وما يرتكن إليه من أص  أوالمستندات المؤيدة لدعواه  
رحة كتاب المحكمة بإرسال صورة من صحيفة الدعوى والمذكرة الشادعواه، ويلتزم قلم  

يام من تاريخ صحيفة الدعوى ويدعوه للاطلاع على ملف لها للمدعي عليه خلال ثلاثة أ
الدعوى وما قدمه المدعي من مستندات حتى يستطيع المدعي عليه الرد على ما جاء 

وذلك قبل انعقاد الجلسة   ،يفي صحيفة الدعوى وكذلك المستندات المقدمة من المدع
 لى.و الأ

نه إذا لم يرسل والملاحظ في هذا الشأن أن مخالفة هذا النص ليس له أي جزاء، بمعني أ 
خير رده على ما ، ولم يقدم هذا الأقلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى للمدعي عليه
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لتزم  جرائي، بل وت، فلا يترتب على ذلك أي جزاء إجاء بصحيفة الدعوى والمستندات 
ل جلسة، اجلا مناسبًا تمكنه من الاطلاع  أو المحكمة بمنح المدعي عليه عند انعقاد  

نها يراها أعلى ملف الدعوى ومستنداتها حتى يستطيع الرد عليها وتقديم مستنداته التي  
 تنفي الادعاء.

ن ، فالأصل أن القاضي يراقب الخصوم بصدد الاطلاع على المستندات ، فإوبالتالي
لا تدخل القاضي لفرضه عليهم، وعندما ية وإطلاع بين الخصوم يتم بطريقة تلقائتبادل الا

ن له سلطة ، فإيتدخل القاضي ليفرض على الخصوم تبادل الاطلاع على المستندات 
 (45)لزوم الاطلاع على مستند ما أوهمية ديرية في ذلك فهو الذي يقدر مدى أ تق

لمصرح ثناء المدة اأو أذا عنُ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى  إضافة إلى أنه إ
ات استكمالا لدفاعه السابق مستند   أوراقًا  أو يقدم    أون يبدى دفاعًا،  فيها بتقديم مذكرات أ

عادة فتح المرافعة في الدعوى تمكينًا لخصمه داه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إ بالذي أ
ذا كان  حكمة وهي في معرض التحقق من بما إمن واجب الممن الرد على هذا الدفاع، ف

، فإذا ما ارتأته مد التقاضيقصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أ  مدية، أيتسم بالج
، ذا صح تغيير وجه الرأي في الحكما من شأنه إا جوهري  ن كان دفاعً متسما بالجدية بأ 

مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة   وأراق  أو نها تكون ملزمة بقبول ما رفق الطلب من  فإ
ذا صرحت المحكمة، وفقا لمفهوم الفقرة الثانية  دفاع، أما إفي الدعوى تحقيقًا لمبدأ حق ال

مرافعات، بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم فقط، دون    171من المادة رقم  
د للمدعي يعقبه ميعاد بالإعلان وجب عليها تحديد ميعا  أوتقديم مستندات سواء بالإيداع  

للمدعي عليه لتبادلها، وتتقيد المحكمة بالطلبات التي كانت مطروحة عليها وفي مواجهة 
ذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في صوم قبل حجز الدعوى للحكم، بحيث إالخ

الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المستأنف قصر الطاعن في مذكرة الدفاع على هذا  
خلال الاستئناف دون تمكين الطاعن من إبداء دفاعه فيه إ  لها في موضوعالطلب فص
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 . بحق الدفاع

 جرائي والعلم بإجراءات الدعوى: الحق في العلم الإ -3
قيدها وهو ما   تبدأ الخصوم بإيداع صحيفتها وتعتبر الدعوى مرفوعة للمحكمة من يوم

لى المدعي يترتب عليه، كأثر إجرائي، بدء الخصومة إلا إن إعلان صحيفة الدعوى إ
 . (46)عليه هو شرط لانعقاد الخصومة

ا هاما وهو انعقاد الخصومة ثرً ا يرتب أعلانا صحيحً إن إعلان صحيفة الدعوى إ ف  ،وبالتالي
علانه بصحفيتها، ن لحظة إ عالمًا بإجراءات الدعوى م في مواجهة المدعي عليه، ويصبح  

ي طرأت ولا  إذا  إلا  أخرى  مرة  الدعوى  سير  أثناء  عليه  المدعي  بإعلان  المدعي  لتزم 
المدعي عليه،   إلىإلزامه،    أوجراءات جديدة فيها، كإضافة طلب جديد في الدعوى  إ

  أو من قانون الاثبات،    20ا لنص المادة  بتقديم مستند منتج في الدعوى تحت يده، وفقً 
علان صحيفة خصوم جدد في الدعوى، كل هذه إجراءات جديدة طرأت عقب إ   خالاد 

 وبالتالي لابد من علم المدعي عليه بها. ،الدعوى 

هة الخصم بإعلان كل ما جراءات الدعوى في مواجتخاذ إنه ا فالعلم الإجرائي يعرف بأ
 جراءات الدعوى من تغير.يطرأ على إ

ت والمذكرات بعد انعقاد الخصومة قانونا عدم ن تقديم المدعي للمستندافالمستقر عليه أ
الدعوى   لإجراءات  الخصم  متابعة  وجوب  ذلك،  علة  بها  خصمه  بإعلان  التزامه 

كان طلب موضوعي يعدل من  و   ،بدى خصمه طلبا عارضاإلا إنه إذا أ  (47)وجلساتها
الجديدة ولا  علان خصمه بهذه الطلبات  أو ينقصه وجب عليه إ يزيد    أوصلي  الطلب الأ

وان   (48)تعد من الطلبات الجديدة طلب رفض الدعوى فلا يلزم الخصم بإعلانه لخصمه
فسحت المدى المعقول لتمكين الخصوم من الدفاع، فهي ، قد أمحكمة الموضوع مادامت 

 .(49)تقديم مذكرة أوليست ملزمة بإجابتهم الى طلب التأجيل لإبداء دفاع 
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علان صحيفة التجديد المدعي بتجديدها فيجب عليه إ   وقامفاذا شطبت الدعوى مثلا،  
وإ شطبها  تاريخ  من  يوما  ستين  بذلك خلال  دفع  إذا  تكن  لم  كأن  الدعوى  اعتبرت  لا 

 مرافعات( 82المدعي عليه )م. 

جب القانون اعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  أو لذلك  
لا اعتبرت كأن لم تكن إذا دفع بذلك المدعي  الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة وإ  تقديم

 مرافعات(  70عليه قبل التحدث في الموضوع )م. 

 الاستعانة بمحام:  أوالحق في الدفاع الشخصي  -4

  أو بداء وجهة نظره فيما قدمه هو  الدفاع بأنه حق الخصم في إيعرف البعض الحق في  
نها سلطة الخصم  كما يعرف البعض الآخر حقوق الدفاع بأ   ،(50)خصمه من ادعاءات 

ثبات ما يدعيه الخصم  ستعمال كافة الوسائل والمكنات الإجرائية التي يقصد بها إفي ا
وتأييد دفاعه كما يشمل كيفية استعمال هذه المكنات والوسائل بواسطة المذكرات الكتابية  

تعريف مبدأ الدفاع بين الدفاع كحرية    خر فيفيما ميز البعض الآ  (51)والمرافعة الشفوية
جرائي واجب جموعة من الوسائل والدفاع كمبدأ إوالدفاع كمجموعة حقوق والدفاع كم

 .(52)الالتزام به

ويكون ممارسة الحق في الدفاع بكامل حرية سواء بقيام الخصم بنفسه في تولي الدفاع  
أو من  الاستعانة بمحام  يكون الدفاع عن طريق    أوعن نفسه ويسمي الدفاع الشخصي،  

في قانون المرافعات والتي نصت على أنه "  من   72شخاص الذين عددتهم المادة  الأ
يحضر عنهم من يوكلونه من    أواليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم  

أو  قاربهم  أو أزواجهم  في النيابة عنهم من يوكلونه من أ  ن تقبل حكمة أ المحامين وللم
 لى الدرجة الثالثة" أصهارهم إ

القانونية بنفسه  فالأصل أ أو بمن ينوب عنه قانونا سواء ن الشخص يباشر تصرفاته 
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جواز التوكيل في الخصومة   - اتفاقية مؤداه    أوقضائية    أو كانت هذه النيابة قانونية  أ
هذا    صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة وقصر  أوا  قريبً   أوا  ولو لم يكن الوكيل محامي  

 . (53)مام القضاءم على من يجوز توكيله في الحضور أالحك

عن   المختلفة  بمحاكمه  القضاء  امام  الحضور  في  الحق  بين  فرق  قد  المشرع  ان  إلا 
 الخصم في الدعوى وبين التوقيع على صحف الدعاوى وذلك: 

قاربه حتى الدرجة أو من أمام المحاكم يثبت للخصم نفسه أ الحق في الحضور -
 جراءات.على توكيل يخول الحق في اتخاذ الإأحد المحامين بناء  أوالثالثة 

قد   1983لسنة    17حاماة رقم  من قانون الم  41ن المشرع في نص المادة  إلا إ -
نائية  مام محمة النقض في غير المواد الجقرر بأنه لا يجوز التقرير بالطعن أ

ول للمحامين المقيدين بجد لا  عليا والمحكمة الدستورية العليا إدارية الوالمحكمة الإ
لا حكم بعدم قبول الطعن  المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وإ

 مام هذه المحاكم. رهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أكما لا يجوز لغي 

إ كافبالإضافة  على  محام  توقيع  ضرورة  ألى  المقدمة  الطعون  صحف  محاكم  ة  مام 
لا  ن المحام الموقع مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم وإن يكو ، ويجب أالاستئناف العالي

 حكم ببطلان صحيفة الطعن.
  



   2024  فبراير   -     تسعون وال السادس  العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 96  February 2024 

 

44 

 المبحث الثالث

 الحق في المواجهة 

 : تمهيد وتقسيم
ن مبدأ المواجهة هو حق للخصوم في بغير مواجهة بين الخصوم، ولذلك فإلا خصومة  

القاض الخصم من المواجهة حرم  ذا  ي وفي مواجهة بعضهم البعض، بحيث إ مواجهة 
، فإن ذلك يعد إهدارًا لحقوقه الإجرائية والتي ي مرحلة كانت عليها الدعوى لخصمه في أ

ا لنص جراء وفقً تؤدي إلى بطلان الحكم، ويتقرر البطلان إذا لم تتحقق الغاية من الإ
، وذلك عدم النص عليه  أومرافعات دون تفرقة بين حالة النص على البطلان    20المادة  

ا وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ا قضائي  جرائي ولو كان حكمً كان العمل الإ  أيا
ا المساس بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنه أو

أو الإثبات لما جراءات  سواء في الإالمواجهة القضائية    بأسس التقاضي كتخلف مبدأ
 خل بحق الدفاعدلة وكل ما ييسمى حضورية الأ

أو مبدأ المواجهة بين الخصوم الإجرائية والتي تعني ولابد من التفرقة بين حق المواجهة  
إ الدعوى  إجراء في حياة  أي  يتخذ  الخصم  ألا  وإلا في مواجهة  بها  بإعلانه  تاحة أو 

الإثبات والتي تسمى بحضورية الأدلة   الفرصة له للرد عليها وبين المواجهة في مجال
لاع مستندات لم تتيح الفرصة للخصم بالاط   أودلة  المحكمة بعدم قبول أي أ  أي تلتزم 

 ا للرد. يضً عليها والوقوف على حقيقتها وإتاحة الفرصة أ

صلية التي يقم  أو الحق في المواجهة هو أحد الأسس الأن مبدأ المواجهة  ، فإ وبالتالي
تبدأ  عليها النظام القضائي، فلابد من وجود المواجهة لحظة ميلاد ال خصومة، والتي 

الأبإيداع صح  بإعلانها وهذا  تنعقد  ثم  الدعوى  يفتها  بإيداع صحيفة  بدأ  الذي  قلم خير 
، فاذا انعدم اا صحيحً علانً كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعي عليه إ 
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ت مبدأ المواجهة وزالت علان مخالفا للقانون تخلف أحد ضماناالإجراء أي صدر الإ
   .وينعدم انعقادها ويصيب الحكم بالبطلان ،ثر للمطالبة القضائيةكأالخصومة 

 الأول المطلب 

 مدلول مبدأ الحق في المواجهة بين الخصوم 
بين الخصوم، وكل ما نص عليه  المواجهة  لمبدأ  تعريفا  المرافعات  قانون  لم يتضمن 

؛ وذلك المواجهةجرائية تحكم وتحمي الحق في  إ  قانون المرافعات هو مجموعة قواعد 
 في التقاضي.  الأساسيةسس حفاظًا على الأ

عريفه بالنسبة للمنهج الذي  لذلك يختلف ت  ؛راو ن مبدأ المواجهة له عدة محوالملاحظ أ
ن بعض قد ينظر لمبدأ المواجهة من خلال أهمية المبدأ ذاته لذلك نجد أليه منه، فينظر إ

فرق هذا الاتجاه بين مفهوم مبدأ  الفقه قد عرض مبدأ المواجهة من خلال خصائصه وي
حول المقابلة جرائية، والمفهوم الموضوعي يدور  مواجهة الموضوعي، وبين مفهومه الإال

ومصالح الأ هدفً   ،فراد بين حقوق  يكون  للخصوم    ،اوقد  السماح  المواجهة  تعني  حيث 
كل أعمال   وم الإجرائي فيقصد به أنما المفهاواة. وأر والتناقش تحقيقا لمبدأ المساو بالتج 

ن تعلن إليهم لكي يستطيعوا في وقت أو أن تتم في حضور الخصوم الإجراءات يجب أ 
 .(54)مفيد مناقشتها تواجهها حتى تحترم حقوق الدفاع

دلة،  ا يعرف مبدأ المواجهة بأنه يعني حرية الخصم في تقديم الأ نجد فريقً   ،ومن ناحية
جاه ينحصر في حق الخصم في تقديم أي أدلة ن مبدأ المواجهة لدى هذا الات، فإ وبالتالي

نها تؤثر في عقيدة القاضي، ويكون هذا الاتجاه قد خلط بين حق المواجهة وحق يرى أ
 .الدفاع

 ه ن حق المواجهة يعني حق الخصم في العلم بما يقدموالرأي الغالب في الفقه يري أ
خصمه وحجية والوسائل التي يستند   ت خر هو ما يعرف بالعلم التام، بادعاءاالخصم الآ
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إ الآخر،  الخصم  يقدمها  التي  الإثبات  وأدلة  المبادئ إليها  المواجهة من  مبدأ  يعتبر  ذ 
ي تتم بتلاقي جراءات التقاضي والت ولى في إ، وهو الخطوة الأ(55)جراءات الأساسية في الإ 

  .مام القضاءالخصوم بعضهم بعضا أ

فيجب على المحكمة إعلان الخصم الآخر بها    ،دلة في غياب الخصمفإذا ما تقدمت أ 
  أو بداء الطلب  بل حجز الدعوى للحكم، فالأصل في إتاحة الفرصة له للرد عليها قوإ

ي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص أو وجه الدفاع أنه جائز في أالدفع  
لا  كيله إ و   أوحد الخصوم  ون المرافعات على عدم جواز سماع أمن قان  168في المادة  

أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، راق  أو بحضور خصمه، وعلى عدم قبول  
نه لا  حقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا إن كان يستهدف توإلا كان العمل باطلا، وإ

كان من الميسور تحقيقه، ويتحقق    أومن ذلك طالما تحقق المبدأ    ءيمنع من قبول شي
صومة بإعلان صحيفة الدعوى للخصم إعلانا قانونا  مبدأ المواجهة من لحظة انعقاد الخ

ى ذلك بطلانه  علان صحيفة الدعوى تم بالمخالفة للقانون ترتب علصحيحا، فإذا كان إ 
 هة.جراءات وصولا لبطلان الحكم لإهداره مبدأ الحق في المواجوبطلان ما تلاه من إ

ذا حدثت واقعة من شأنها منع مشاركة الخصم في الدفاع عن مصالحه كأن يتوفى فإ
ن الخصومة ينقطع سيرها بحكم القانون حتى يتم ما يلزم لإعادة الفاعلية لمبدأ ، فإمثلا
إالموا اللهم  الدعوى  في  الخصوم  بين  الد جهة  كانت  إذا  في لا  للحكم  تهيأت  قد  عوى 

 . مام المحكمة قبل واقعة الوفاةالهم وطلباتهم الختامية أموضوعها بإبداء الخصوم أقو 

ذلك من  أنخلص  علم،  يعني  المواجهة  مبدأ  من    ن  الخصومة  بعناصر  التام  الخصم 
أو ما يقدم فيها من أدلة، حضورية الأدلة، وما يطرأ عليها من  جرائي،  إجراءات العلم الإ

 دفاع يؤثر في الحكم في الدعوى. أوجراءات إ
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 ثانيالمطلب ال

 العلاقة بين الحق في الدفاع والحق في المواجهة 
مام القضاء في الدفاع في القضية بصفة عامة إبداء الخصم لوجهة نظره أ  ن الحقأرأينا  

 فيما قدمه خصمه من ادعاءات. 

مدعي   أوي خصم في الدعوى سواء مدعي  ق في الدفاع هو حق طبيعي ممنوح لأوالح
بداء الدفوع حسب نوع مدخل، ويتقيد الحق في الدفاع بإم  خص  أوخصم متدخل    أوعليه  

 الدفع بالتوقيت الذي حدده المشرع في قانون المرافعات.

ولقد وجدت عدة اتجاهات في الفقه حول العلاقة بين الحق في الدفاع والحق في المواجهة 
 مبدأ المواجهة. أو

ن ولا يعلق أحدهما على مستقلا   نإذ نجد اتجاه يرى أن مبدأ المواجهة وحق الدفاع مبدآ
 خر.؛ لأن أيهما لا يحتوي الآخرالآ

واتجاه آخر يرى أن حق   (56)ن المبدأ المواجهة وحق الدفاع مدلول واحد من يرى أ  ومنهم
، حيث يرى أن حماية حقوق الدفاع ليست لا صورة منصور مبدأ المواجهةالدفاع ما هو إ 

ن مبدأ المواجهة صورة من صور يرى أ  ا لمبدأ المواجهة، وآخركثر ذيوعً إلا الوجه الأ
الدفاع ا  ،حق  في  الحق  يتحقق  إفلا  في لدفاع  الحق  ومنها  جميعا  وصره  باكتمال  لا 

 . المواجهة

ن مبدأ الحق في المواجهة هو ضمانة ، إننا نؤيد هذا الرأي الأخير، إلا إننا نرى أ والحقيقة
فلا دفاع بغير العلم خير،  الدفاع وليس صورة من صور هذا الأ  من ضمانات الحق في

رية، الادلة الحضو   أومجابهة الدليل    أوجرائي  ام بعناصر الخصومة سواء العلم الإالت
تاحة الفرصة للاستعداد  بعد احترام الحق في المواجهة وإلافلا يمكن ممارسة حق الدفاع إ

 والدفاع. 
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ل ما يقتضي احترام  أو ن حق الدفاع يقتضي  ذا ما قررته محكمة النقض واتجهت إلى أوه
لمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من  الذي يستلزم تمكين الخصوم من الإ  مبدأ المواجهة

يق   ،الدفاع في شأنه دفاع في غيبة  ولا  إبداء  الحق على منع الخصوم من  تصر هذا 
مستندات   أونما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع  ، وإخرالخصم الآ
عطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة رصة للخصوم في مناقشتها ويستلزم إ لم تعط الف

  . بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه  إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ  ليعرف ما هو منسوب 

ذ يعد الحق في المواجهة ضمانة هامة من ضمانات ، لا دفاع إلا بالمواجهة، إوبالتالي
ة ذ يستقل مبدأ الحق في المواجها استقلال كل مبدأ عن الآخر، إلدفاع، مالحق في ا

ن لمبدأ الحق في المواجهة ضماناته وشروطه لابد عن مبدأ الحق في الدفاع بمعنى أ 
نح الخصم الفرصة لمناقشة ما وجه إليه من إجراءات وأدلة، من احترامها وتقريرها ثم يم

لى ولكن يلتزم القاضي والخصم عجبار الخصم على ممارسة حقه في الدفاع،  دون إ
 تاحة الفرصة للدفاع.سواء باحترام مبدأ المواجهة وإ

جراءات ، وبالتالي بطلان كافة الإهدارًا لحقوق الخصومالوجه إ ويترتب على مخالفة هذا  
 التي بنيت على هذه المخالفة ومنها الحكم، فلا خصومة بغير مواجهة ودفاع. 

 المطلب الثالث 

 مبدأ الحق في المواجهة   تمقتضيا
نه وضع ضمانات ، إلا إ ا للحق في المواجهةن قانون المرافعات لم يتضمن تعريفً رغم إ 

وانهيار الحق   ،هدارًا لحقوق الخصمحترام هذا الحق يمثل المساس بها إ لا ت مقتضيا  أو
بالبطلان؛ لأ ف الحكم  المواجهة ويصيب  المقتضياي  هذه  الخصم    ت ن  لحماية  شرعت 

فلح الآقوقه  والخصم  القاضي  مواجهة  السواءي  على  مبدأ   ،خر  فحوى  تمثل  وهي 
 المواجهة. 
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الضمانة  وإ الإتيان  المرافعات أو  قانون  لما قرره  بطريقة مخالفة  احترام   يصيب   ،جراء 
إ المواجهة ويؤدي  البطلان مقالحق في  الحكم، وهذا  رر لمصلحة الخصم  لى بطلان 

الأ هذا  على  كانفيجب  متى  به  التمسك  جائزً   خير  الدفوع  وفقً   اومتاحً   اذلك  لترتيب  ا 
 هي:   ت المنظمة في قانون المرافعات وهذه المقتضيا

 حق الخصوم في التزام القاضي باحترام مبدأ الحق في المواجهة:  (1

لى قاضيه ، ولكل إنسان الحق في الالتجاء إن التقاضي حق مصن ومكفول للناس كافةإ
القضائية، والحق في التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري الطبيعي للمطالبة بالحماية  

ي عمل حظر النص في القوانين على تحصين الى تقرير مبدأ  اوز ذلك إبل ج  ،أصيل
   .قرار ضد رقابة القضاء أو

مور تقتضيها قهاء، ضمانا لحق التقاضي وتحقيق أهدافه، قد استقروا على عدة أن الفإ
وية وعدم التمييز وتحقيق دفاع الخصوم والمواجهة مصلحة الخصوم، والقضاء، وهي التس

 بينهم. 

نه يمتنع لمواجهة بين الخصوم، والذي يعني أفان القاضي يلتزم باحترام الحق في ا  ،لذلك
الآ دون  خصم  سماع  القاضي  إ خر  على  بعد  إلا  غيابه،  في  على أو  ويمتنع  علانه، 

عليها من  ها والاطلاع  حد الخصوم دون عرضأو مذكرات لأالقاضي قبول اي مستندات  
 خر. قبل الخصم الآ

وعدم مقاطعتهم، وكذلك   يجب على القاضي ويلتزم بسماع الخصوم عند مرافعتهم  ،لذلك
مذكرات بعد انقطاع صلة الخصوم بالدعوى وحجزها للحكم    أوي مستندات  عدم قبول أ

 ولبيان ذلك نعرض ما يلي: 

 مواجهة بعضهم:لا: التزام القاضي بسماع مرافعة الخصوم في  أو 
لى اقوال الخصوم  من قانون المرافعات على أنه " يجب الاستماع إ  102ادة  تنص الم



   2024  فبراير   -     تسعون وال السادس  العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 96  February 2024 

 

50 

 ت مقتضيا   أولا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى  ، ولا يجوز مقاطعتهم إحال المرافعة
 الدفاع فيها"

وكيله في  أوحد الخصوم الدفاع منع القاضي من الاستماع لأفالشارع رأى حماية لحق 
خ  إ صمه،  غيبة  دون  كما  أو  إجراءات علانه،  في  السير  استئناف  قبول  عليه  حظر 

   .علان الخصم بالسير في الدعوى الخصومة، إذا انقطعت، إلا بعد إ 

خصم ذات الحق في المرافعة بمعني ألا يسمع أحد الخصوم، ويقتضي ذلك منح كل  
الآ التسدون  من  لابد  الزمنية  المدة  في  حتى  وأخر،  الخصوم،  بين  أحد لا اوي  يحرم   
مكن السماع لخصمه والرد عليه، وإخلال القاضي بذلك يعد إخلالا بأصل من    الخصوم

وهو الحق في المواجهة، فلا دفاع بغير علم بالخصومة ولا علم بغير   ،صول التقاضيأ
 مواجهة.

 خر: أو مذكرات دون علم واطلاع الخصم ال ا: امتناع القاضي عن قبول مستندات  ثانيا 
بأ  168المادة  قررت   الوجه مرافعات  بإعلان الخصوم على  انعقدت  إذا  ن الخصومة 

المرافعات  قانون  عليه في  المحكمة   ،المنصوص  دفاعه وحجزت  خصم  واستوفى كل 
بالقدر   لا، ولم يبقَ لهم اتصال بالدعوى إانقطعت صلة الخصوم بها  ،الدعوى للحكم

القضية ة مستندًا في فترة حجز  ذا قدم أحد أطراف الخصومالذي تصرح به المحكمة، فإ
مصرحًا له بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر   ن يكون للحكم دون أ

فاذا عولت عليه في قضائها كان   ،ن تلتفت عن هذا المستند عليها كان على المحكمة أ 
 . حكمها باطلا

راق أو   أوقوال  أأو بعيد إلى  طلاقًا من قريب  صدر الحكم في الدعوى ولم يستند إ  ذافإ 
أو دون تمكين  خر  أحد الخصوم في غفلة من الخصم الآ  مذكرات تممت من جانب   أو

فإن    ،جلا للرد، ودون حصولها في مواجهتههذا الأخير من الاطلاع عليها ومنحه آ
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  أو مستندات    أو ما إذا اعتمد الحكم في الدعوى على مذكرات  الحكم لا يكون باطلًا، أ
، فإن هذا  خر ودون حصوله في مواجهتهجديد في غفلة من الخصم الآأو دفاع  راق  أو 

 جراءات باطلة يترتب عليها بطلانه. الحكم يكون قد بنى على إ

إ الأمر  للحكموكذلك  الدعوى  فإذا حجزت  المرافعة في ،  باب  قفل  بعد  ذا عنُ لخصم 
  أو راقًا  أو قدم  ي  أون يبدئ دفاعًا،  لمدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أثناء اأو أ الدعوى  

عادة فتح  داه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إ بات استكمالا لدفاعه السابق الذي أمستند 
ن واجب المحكمة لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإباب المرافعة في الدعوى تمكينًا  

ن تطلع على ما ارتأى الخصم  أ   -معرض التحقق من مدى جدية الطلب وهي في    -
قصد به عرقلة الفصل  توطئة للتقرير بما اذا كان يتسم بالجدية، ام  استكمال دفاعه به،

فاذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعًا جوهريًا مد التقاضي،  في الدعوى وإطالة أ
نها تكون ملزمة بقبول ما رافق تغيير وجه الرأي في الحكم، فإ  -ذا صح  إ  -من شأنه  

من   لمبدأ    وبإعادة  ،مستندات   أوراق  أو الطلب  تحقيقًا  الدعوى  في  المرافعة  باب  فتح 
صول أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أتكون قد    ، وألاالمواجهة بين الخصوم

أثيرًا على ضمير القاضي، ويؤدي لى كل العناصر التي تشكل ت، والذي يمتد إالمرافعات 
 لى حسن سير العدالة  إ

، فيجب على هذا الأخير علق بمصلحة الخصمفالتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة مت
/ مرافعات وما قرره من  168ن حكم المادة  ؛ ذلك لأ(57)مام محكمة الطعنالتمسك به أ

ع الخصم عليها، إنما مذكرات من أحد الخصوم دون اطلا  أوراق  و عدم جواز قبول الأ
 الرد عليه حد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من هو عدم إتاحة الفرصة لأ

 الإعلان: -2
ب قانون المرافعات في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها عمالا لمبدأ المواجهة، يتطل إ 

ليه وإذا تطلبه  إلى الخصوم، ويرمي الإعلان إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إ
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القيام به   نه لا يجوز، عند عدمسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعني أ نه يعتبر الو ، فإ القانون 
 .تكملته بالعلم الفعلي للواقعة ولو كان علمًا بطريقة قاطعة   أو تعيبه، الاستعاضة عنه    أو

ن المدعي عليه بالطلبات الموجهة ن يعلوجب قانون المرافعات على المدعي ألذلك ي
ن كان يلزم لإجراء من قانون المرافعات أنه وإ  1/  63لمادة  ن مفاد ا، فإليه، وبالتاليإ

كأثر   –بة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه  المطال
جراءً لازمًا بدء الخصومة إلا إن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه إ  –جرائي  إ

  .لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم

ول الإجراءات في مواجهة الخصم  بوجوب حصن قانون المرافعات يلزم الخصم ، فإولذا
خر من إجراءات لكي يتمكن من حق الآخر، أي وجوب أخبار كل منهما بما يجريه الآ 

مصالحه عن  من  (58)الدفاع  الخصم  تمكين  ووجوب  دفاعه،  لتحضير  مهلة  ومنحه   ،
جه أو راق الدعوى ومستنداتها وما تحتويه صحيفة الدعوى من  أو الاطلاع بداية على  

ة خصمه وممارس  د علىجرائي حتى يستطيع الر ووقائع لكي يتوافر لديه العلم الإ  دفاع
ة ومن أهمها الإعلان، لا بتحقق مقتضيات مبدأ المواجهحقه في الدفاع، فلن يتأتى ذلك إ

الذي يستلزم تمكين    لى ما يقتضي احترام مبدأ المواجهةأو ن حق الدفاع  لذلك قضى بأ
الدفاع في شأنه ولا يقتصر هذا  لمام بما يبدى ضالخصوم من الإ دهم وتمكينهم من 

نما يقوم في جوهره وإخر،  منع الخصوم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآ  الحق على 
وقائع   على  الحكم  بناء  عدم  وجوب  في   أوعلى  للخصوم  الفرصة  تعط  لم  مستندات 

ليه  إف في الخصومة ليعرف ما هو منسوب  مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طر 
اع فيه. وليس معني منع الخصم  بأمر لم يطلب منه الدف  ، فلا يجوز أن يفاجأومناقشته

 أو إبداء الطلب    فيالأصل  ن  أو تقديم مستنداته في غيبة الخصم إذ أ بداء دفاع  من إ
أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص   فيوجه الدفاع أنه حائز    أوالدفع  

وكيله إلا    أومن قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم    168المادة    في
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خر عليها، أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآراق  أو بحضور خصمه، وعلى عدم قبول  
نه  إ م، إلا  بين الخصو  مبدأ المواجهة كان يستهدف تحقيق  وإن -وإلا كان العمل باطلا  

   .كان من الميسور تحقيقه أولا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ 

  9،  8ن يتم الإعلان على يد موظف عام وهو المحضر )م.  أوجب المشرع أفقد   ،لذلك
تتطلب ضرورة  أو مرافعات( وجعل ورقة المحضرين من   الشكلية والتي  المرافعات  راق 

غفال بعض هذه البيانات بطلان الإعلان )م. الزامية قد يترتب على إ دة بيانات توافر ع
ن يؤدي غفال هذا البيالمحضر والمحكمة التي يعمل بها، فإن إ مرافعات( كبيان اسم ا  9
لى بطلان الإعلان أي بطلان الورقة، وكذلك عدم ذكر تاريخ الإعلان يجعلها باطلة، إ

جراءات، وبيان توقيع على تكون عليها الإ  ومن ثم يجوز التمسك ببطلانها في أية حالة
ستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف وإلا كانت باطلة، صحيفة الا
وقيعها من محامي مقبول مر فيما يتعلق بصحيفة الطعن بالنقض لابد من توكذلك الأ
 .مام محكمة النقض للمرافعة أ

لى بطلان الورقة كبيان الموطن المختار إ  هناك بعض البيانات التي لا يؤدي إغفالهاو 
حققت الغاية منها فلا بطلان على سواء للمدعي والمدعي عليه، وبيانات أخرى إذا ت

، فإذا  ن هذه البيانات تتعلق بالحضور؛ لأ غفالها كبيان المحكمة ومقرها وتاريخ الجلسةإ 
عن عدم مراعاة    ن البطلان الناشئتحققت الغاية من الإجراء فلا بطلان لذلك قضى بأ

ا لعدم صرورة الحكم نهائي  - ببطلانه ن نسبي ولا يعدم الحكم ما لم يقض  إجراءات الإعلا
باره دالا بذاته على صحة الإجراءات، لعدم جواز الطعن فيه مؤداه اعت  أوالطعن فيه  

ليه ه بالورقة للخصم تسليمها للمعلن إنه يوجب القانون على المحضر عقب إعلانكما أ
تمكين المحضر   مرافعات( وفي حالة عدم  10للأشخاص المحددين قانونا )م    أوبشخصه  

عدم وجود من    أوليه  أو عدم وجود المعلن إي سبب كغلق المسكن  من تمام الإعلان لأ
ب ن يوجه كتا ليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وأيصح إعلانه وجب على المحضر تس
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   .نهليه على موطموصى عليه بعلم الوصول للمعلن إ

نه في حالة انقطاع سير لم الخصم بكافة إجراءات الخصومة أويترتب على ضرورة ع
لا كانت إعلان الخصم عقب السير فيها، و ضرورة إ   الخصومة لأي سبب من الأسباب 

نه لا يتم استئناف تأنف سيرها عقب الانقطاع باطلة، إذ قضى بأ كافة الإجراءات المس
لا بتمام  أو انقطاع الخصومة فيها إ فها لأي سبب  وق  أو السير في الدعوى بعد شطبها  

عمالا لمبدأ المواجهة بين  ، وذلك إ الإعلان به في الموعد الذي قدره المشرع في كل حالة
 . الخصوم باعتباره أصلا من أصول المرافعات 

أثناء المدة المصرح فيها   أوالدعوى    فين لخصم بعد قفل باب المرافعة  إذا عُ نه  كما إ
مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذى    أوراقا  أو يقدم    أوبتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا،  

الدعوى تمكينًا لخصمه   فيأبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة  
  معرض التحقق من مدى   فيوهى    –من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة  

أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما   –جدية الطلب  
، فإذا  التقاضيالدعوى، وإطالة أمد    فيإذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل  

 الرأيتغير وجه    –إذا صح    –ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه  
تكون    في فإنها  من  الحكم،  رافقه  وما  بقبوله  لمبدأ    أوراق  أو ملزمة  تحقيقا  مستندات 

بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول  المواجهة
، ويؤدى  القاضيتشكل تأثيرا على ضمير  التيالمرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر 

 .إلى حسن سير العدالة

ن يتم خلال ثلاثة أشهر من إيداع صحيفة استلزم القانون أ ، فقد  نظرا لخطورة الإعلان
الدعوى   باعتبار  الحكم  يجوز  والا  المحكمة،  كتاب  قلم  م.  الدعوى  تكن  لم    13كأن 

أ ويجب  باعتبار مرافعات،  بالدفع  الجزاء  هذا  لمصلحته  المقرر  الخصم  يتمسك  ن 
لا سقط حقه في إالتحدث في الموضوع و   أو الخصومة كأن لم تكن قبل ابداء أي دفاع  
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علان صحيفة الدعوى  ، ولابد أن يكون السبب في عدم إ التمسك به، وهو جوازي للمحكمة
 لى فعل المدعي.إ  خلال المهلة المذكورة راجعًا

 مرافعات(  168لا في حضور خصمه )م. عدم جواز سماع الخصم إ -
مقتضياته ومنها، عدم جواز سماع    لا بتحققتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا ي 

أو دون اطلاعه عليها    أومستندات في غيبة خصمه    أوي مذكرات  أو قبول أي خصم  أ
 علانه بها. إ 

ن قانون المرافعات التي نصت على أنه " لا يجوز م   168وهذا ما تقضي به المادة  
الخصم الآخر ن أحد الخصوم دون اطلاع  ن تقبل مذكرات ماولة أثناء المد للمحكمة أ

 لا كان حكمها باطلا".عليها وإ
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 : الخاتمة والتوصيات
في التقاضي، وهي الحق في الدفاع    الأساسيةهم الضمانات الإجرائية  عرضنا بإيجاز لأ

والمس المواجهة  في  القاضي او والحق  على  يجب  مقتضيات  من  عنهم  يتفرع  وما  اة 
م في الدفاع  لممارسة حقوقهوالخصوم احترامه، بل يجب على القاضي توجيه الخصوم  

تقديم مستندات في الدعوى، بحيث   أوجرائي وما يدور من إجراءات  والمواجهة والعلم الإ
ن يعلم الخصوم بما يحتويه ملف الدعوى  لى القاضي وقبل الحكم في الدعوى أ يتعين ع

لى وما تم من إجراءات، بل وفي بعض الأحيان النصوص القانونية التي سوف تطبق ع
 خر.قاضي بتغير تكييف الدعوى لموضوع آذا ما قام الموضوع الدعوى عند الحكم فيها إ

 

 :التوصيات
إ  - على  بالعمل  القاضي  الدعوى قيام  في  إجراءات  من  تم  بما  الخصوم  علام 

 للقاضي في الدعوى.  اإيجابي   اوتوجيهم نحو حقوقهم الإجرائية، فهذا يعد دورً 

جرائي ومنح كل  في الاطلاع والعلم الإ  خصوم بحقهم توجيه القاضي لجميع ال -
 خصم الحق في الدفاع والرد.

وبحيادية تامة لا لبس فيها،    اة او قيام القاضي بمعاملة الخصوم على قدم المس -
ن وجد شيء في  قاضي التنحي عن الحكم في الدعوى إنه يجب على البل إ

 وجدانه يحول دون حياده.
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 امشو اله
قاضيه الطبيعي، حكم   إلىنسان الالتجاء  إالدستور المصري علي حرية وحق كل  حيث نص   (1)

 . 6/1/2001جلسة   -ق دستورية   21لسنة  92المحكمة الدستورية العليا رقم 
 . 1993/ 6/2ق دستورية، جلسة  4لسنة   57حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  (2)
جلسة    -ق دستورية    21لسنة    102  انظر في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  (3)

19/6 /1993 . 
 . 2/1993/ 6جلسة  - ق دستورية  4لسنة   57حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  (4)
 . 2006/ 11/6جلسة  -ق دستورية 25لسنة   186، 185حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  (5)
المدنية والتجارية، منشأة المعارف  أحمد  أد/   (6) ،  1962بالإسكندرية، طبعة  بو الوفا، المرافعات 

 117، ص  97الطبعة السادسة بند 
، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون  الأولمينة مصطفي النمر، قوانين المرافعات، الكتاب  أد/   (7)

 .  49  إلى  45سنة للنشر، ص  
، د/  60، ص  1980القضاة، سنة  ، الوسيط في قانون القضاء المدني، نادي  يلاد/ فتحي و  (8)

سماعيل إ، د/ نبيل  163، ص  2009العربية،    صول التقاضي، دار النهضةأ  مود،حمد محأسيد  
، منشأة المعارف بالإسكندرية  1986  ىولصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأأعمر،  

 . 163ص 
 . 1106، ص  2013صول التقاضي، دار النهضة العربية، أحمد محمود، أد/ سيد  (9)
جرائية، رسالة دكتوراه نسان الإضي كحق من حقوق الإلتقاد/ عبد الرحمن محمد فكري، حق ا (10)

 . 432، ص  2014جامعة عين شمس، سنة   -
 . 489، المرجع السابق، ص يد/ فتحي وال (11)
 . 313د/ أحمد مسلم، المرجع السابق، ص  (12)
 2003/ 10/ 13جلسة   - ق  66لسنة   8744نقض رقم  (13)
قانون   (14) في  القضائي  للعمل  العامة  النظرية  راغب،  وجدي  المعارف  د/  منشاة  المرافعات، 

حقية القاضي  أفقد قرر القانون، تأكيدا لذلك،    لذلك   485،  484، ص  1974بالإسكندرية، سنة  
ن تكون الدعوى  أحد الخصوم فيها بشرط  أ ن لم يحضر  إو   ،صدار الحكم في الدعوى حتىإ في  

تقيد سلطة    مرافعات، وهذا يعد دليلا علي   82صالحة للحكم فيها بدلا من شطبها نص المادة  
  ى جرائية علإامام القاضي الذي يكون له سلطة    الاستمرار فيها  أوالمدعي في تحريك دعواه  



   2024  فبراير   -     تسعون وال السادس  العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 96  February 2024 

 

58 

ن لم يحضر المدعي  إصدار الحكم فيها و إ أو  الدعوى وتحديد مصيرها سواء باستبعادها من الرول  
 حد الخصوم. أأو 

 1999/ 9/6جلسة  -ق   60لسنة  2283حكم محكمة النقض رقم  (15)
 481، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص يوالد/ فتحي  (16)
 1997/ 10/12جلسة  - ق  61لسنة   428نقض مدني الطعن رقم  (17)
 508د/ سيد محمود، المرجع السابق، ص  (18)
 20/2/1986جلسة  -قد   52لسنة  1184نفض الطعن رقم   (19)
 317براهيم عبد التواب، المرجع السابق، ص إد/ أحمد  (20)
 748ص  24سنة   1973/ 15/5نقض مدى  (21)
 511الطلب المندمج كما يسماه البعض د/ سعد محمود، المرجع السابق، ص  أو (22)
 511د/ سيد محمود المرجع السابق، ص  (23)
 3/1979/ 5جلسة  -ق   46لسنة   27نقض رقم  (24)
 1/1998/ 10جلسة   - ق  61لسنة   4194نقض رقم  (25)
 514ق ص كما يسماها البعض بالطلبات التبعية د/ سيد محمود المرجع الساب أو (26)
نه " لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه العدم إجابته أقضت محكمة النقض ب  اذ (27)

دفاع متعلق   أوبداء دفع  إلأنه من لا يجوز له    ؛صلا فى إبدائهأ أو دفاع لا صفه له  إلى دفع  
رقم  الدفاع نقض أوبغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضى برفض هذا الدفع 

 2006/ 4/ 26ق جلسة  74لسنة  6552,   5820
 2008/ 22/1من جلسة  76لسنة  1163نقض الطعن رقم   (28)
 4/2006/ 26جلسة   -ق  74لسنة  6552,  5820نقض الطعنان رقم  (29)
 585د/ أحمد مسلم، المرجع السابق، ص  (30)
أن تبادل    3/2001/ 27جلسة    -ق    63لسنة    3181نقض رقم   (31) دوار الخصوم، سواء  أأي 

ل مدعى عليه بأي طلب في  التدخل، في الدعوى يجعل من حق ك  أوالمدعى عليه   أوالمدعى 
 بداء طلب عارض لمواجهة ما يقدم ضده من طلبات في الخصومة. إالخصومة 

 1991/ 31/1جلسة   -ق  56لسنة   355نقض رقم  (32)
 2003/ 13/1جلسة   -ق  71لسنة   428نقض رقم  (33)
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   538د/ سيد محمود ص  (34)
لأن الدفع هو    ؛من حق الدفاع  ا, وهذا يعد جزءً   538د/ سيد محمود، المرجع السابق، ص   (35)

 وسيلة من وسائل حق الدفاع. 
 1987/ 11/ 27أحوال شخصية، جلسة    -ق  52لسنة  4نقض رقم  (36)
   187دراسات في مركز الخصم، المرجع السابق ص   -د/ وجدي رغب  (37)
 6/1989/ 20جلسة   - ق  54لسنة   2140نقض رقم  (38)
 188د/ وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم، المرجع السابق من  (39)
 190د/ وجدي راغب، مركز الخصم، المرجع السابق، ص  (40)
, د/ سيد محمود، أصول التقاضي    191د/ وجدي راغب، مركز الخصم، الرجع السابق ص   (41)

 541المرجع السابق، ص 
 . 319صول التقاضي، المرجع السابق، ص  أد/ سيد محمود،  (42)
 . 2/11/2003ق، دستورية، جلسة    24لسنة    115،  114حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم   (43)
الخصم، ص   (44) بمناقشها مع  215د/ وجدي راغب، مركز  القاضي  يتقيد  التي  المسائل  ، ومن 

العام مثل الاخ بالنظام  المتعلقة  المسائل  النوعي والوظيفي  الخصوم، كافة  أو بطلان  تصاص 
علانه لشخصه وتخلفه عن الحضور، كما  إ علان المدعي عليه حال عدم  إ عادة  إ أو  جراءات  الإ

الخصوم بشأنها،   للقاضي مناقشة  التي يجوز  الوقائع  المدعي عليه  إ أو بطلان  مسائل  علان 
علان  إ ها بطلان  ذ تبين لإ  ،مرافعات على المحكمة  85جبت نص المادة  أو ذ  إ بصحيفة الدعوى  

  لى جلسة تالية تعلن لها المدعي عليه إيفة الدعوى وغيابه تأجيل القضية  المدعي عليه بصح
 علانا صحيحا بواسطة خصمه"إ 

مام القضاء المدني، جامعة عين شمس، سنة  أعلي، رسالة دكتوراه، حق الدفاع    د/ سعيد خالد (45)
 . 255. ص  1997

 . 2007/ 23/6جلسة  -ق   65لسنة   7188محكمة النقض الطعن رقم   (46)
 . 2/1993/ 17جلسة   -ق  58لسنة   694محكمة النقض الطعن رقم   (47)
 . 1983/ 2/2جلسة   -ق  48لسنة   792محكمة النقض الطعن رقم   (48)
 . 1266ص   18مجموعة النقض الجزء  -  1967يونيو  22محكمة النقض جلسة  (49)
  201وتاريخ طبع، ص  حمد محمود، التقاضي بقضية وبدون قضية، بدون دار نشر  أد/ سيد   (50)

 وما بعدها. 
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 . 471ص   28، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند يلاد/ فتحي و  (51)
بالإسكندرية، إد/   (52) المعارف  منشاة  الخصوم،  سماع  دون  تحكم  لا  قاعدة  سعد،  نجيب  براهيم 

 . 21، ص  1981
 . 27/4/1997جلسة   -ق 66لسنة   447محكمة النقض الطعن رقم   (53)
مد عبد الله القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، رسالة دكتوراه جامعة د/ عيد مح (54)

 . 9، ص  1989الزقازيق سنة 
 . 4، بند 58، ص 1986ة المعارف ألمرافعات المدنية والتجارية، منشبو الوفا، ا أد حمأد/  (55)
قانون   (56) في  الشخصي  بعلمه  القضاء  عن  القاضي  امتناع  عمر،  نبيل  منشاة د/  المرافعات، 

 وما بعدها 144، ص 1989المعارف، سنة 
ي من  أ  -ة آمرة  ن " إذا اعتبرت قاعدة معينألى  إبو الوفا  أحمد  أستاذ الدكتور/  حيث ذهب الأ (57)

ن  أعلى للمجتمع، و تمس النظام الأ  وأنها  ، نها تحقق مصلحة عامةأفمعنى ذلك    -النظام العام  
ن  أ الاتفاق على عكسها، وعلى القاضي  ، فلا يجوز  ن يأخذ بها كل الاشخاصأالمجتمع يهمه  

اختيارية ن يتمسك بذلك. وتكون القاعدة  أ، بأعمالها، ولاي خصم في الدعوى  يحكم من تلقاء نفسه
شخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة  ذ قصد منها التيسير على الأإ  -ي لا تتعلق بالنظام العام  أ

ال ولذي  على عكسها،  الاتفاق  وحدفيجوز  وله  مصلحة  بأعمالها  التمسك  حقه  أه  عن  ينزل  ن 
بو الوفا، المرافعات أحمد  أن يحكم بها من تلقاء نفسه" )د/  أ، ولا يملك القاضي  ضمنًا  أوصراحة  

 ( 19، منشاة المعارف بالإسكندرية، ص 1990المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشر، 
 . 480، بدون دار نشر، ص  1938د/ محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، سنة  (58)
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 قائمة المراجع:
،  1962بو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة  أحمد  أد/   -1

 الطبعة السادسة. 
الكتاب  أد/   -2 المرافعات،  قوانين  النمر،  بالإسكندرية،  الأولمينة مصطفي  المعارف  ، منشأة 

 . بدون سنة للنشر
 . 1980والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، نادي القضاة، سنة د/ فتحي  -3
 . 2009صول التقاضي، دار النهضة العربية، أحمد محمود، أد/ سيد  -4
 حمد محمود، التقاضي بقضية وبدون قضية، بدون دار نشر وتاريخ طبع.أد/ سيد  -5
، منشأة 1986  ىولصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأأ سماعيل عمر،  إد/ نبيل   -6

 المعارف بالإسكندرية.
جرائية، رسالة دكتوراه نسان الإفكري، حق التقاضي كحق من حقوق الإد/ عبد الرحمن محمد   -7

 . 2014جامعة عين شمس، سنة   -
للعمل   -8 العامة  النظرية  راغب،  وجدي  منشد/  المرافعات،  قانون  في  المعارف أالقضائي  ة 

 . 1974بالإسكندرية، سنة 
مام القضاء المدني، جامعة عين شمس، أعلي، رسالة دكتوراه، حق الدفاع    لدد/ سعيد خا -9

 . 1997سنة 
 ، بدون دار نشر.1938د/ محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، سنة  -10
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